


 النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة 
الدستورية العليا وقراراتها

تموز 2022



ــر،  ــا هــذا التقري ــام، وللباحــث المســاعد عمــران التميمــي لإعدادهم يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر الجزيــل للدكتــور أشــرف صي
وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق ائتــاف أمــان لإشــرافه ومراجعتــه وتحريــره لــه.

جميع الحقوق محفوظة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 

في حالة الاقتباس، يرجى الإشارة إلى المطبوعة كالتالي: الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 2022. النزاهة 
والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها. رام الله – فلسطين.

إنّ الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــوداً في التحقّــق مــن المعلومــات الــواردة في هــذا التقريــر، ولا يتحمّــل 
أيّ مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات لأغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر بعــد نشــره.

تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الاتحاد الاوروبي، في إطار مشروع  تعزيــز شــبكات المساءلة المجتمعية، والآراء الواردة فيه لا 
تعبر بالضرورة عن وجهات نظر الاتحاد الاوروبي ولا يتحمل مسؤوليتها
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الملخّص التنفيذي 

تعتبــر المحكمــة الدســتورية إحــدى أدوات العمليــة الديموقراطيــة، باعتبارهــا ضمانــة حقيقيــة لحمايــة الدســتور وســيادة 
القانــون وضمــان الفصــل بــن الســلطات، فهــي التــي تكــرّس مبــدأ هرميــة التشــريعات وعلــوّ وســموّ الدســتور علــى غيــره 
مــن التشــريعات، وبذلــك تبُنــى دولــة المؤسســات التــي يتــمّ فيهــا الاحتــكام لســيادة القانــون ومؤسســة القضــاء. وانطلاقــاً 
ــى  ــام بدورهــا عل ــن القي ــة م ــي تتمكــن المحكم ــة الدســتورية وضــرورة اســتقلاليتها، ولك ــة دور المحكم ــة أهمي مــن محوري
أكمــل وجــه، فــا بــدّ مــن وجــود العديــد مــن الضمانــات التــي تحقــق الاســتقلالية والنزاهــة والحيــاد والفاعليــة في عمــل 
المحكمــة، لضمــان ســامة القــرارات والأحــكام الصــادرة عنهــا وصحتهــا مــن الناحيــة القانونيــة، مــا يعــزز ثقــة المجتمــع 
بقضــاء المحكمــة، لا ســيّما أنّ دورهــا جوهــري في الرقابــة علــى دســتورية القوانــن والأنظمــة الصــادرة، خاصــة أنّ إصــدار 
التشــريعات العاديــة يتــمّ اليــوم مــن خــال الســلطة الاســتثنائية للرئيــس مــن خــال »القــرار بقانــون«، إضافــة إلــى إصــدار 

الأنظمــة مــن قبــل الحكومــة.
ــك بفحــص  ــا، وذل ــا وقراراته ــة الدســتورية العلي ــة المحكم ــى فحــص نظــام نزاهــة واســتقلالية وحيادي ــر إل ــدف التقري يه
مجموعــة مــن المؤشــرات ذات العلاقــة، وبدراســة عــدد مــن القــرارات ذات الأهميــة التــي صــدرت عــن المحكمــة كعيّنــة، 

ــا:  ــك باســتخدام عــدة أدوات أهمه ــا للمســاءلة، وذل ــل مــدى خضــوع المحكمــة وقضاته وتحلي
	1 التحليل النقدي لبعض أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الأهمية..
	2 مراجعــة الأدبيــات ذات العلاقــة بالتجــارب والمعاييــر الدوليــة المعتمــدة في تركيبــة واختصاصــات المحاكــم الدســتورية .

وموقعهــا في الهيــكل المؤسســي في الــدول الديمقراطيــة.
	3 مراجعــة التقاريــر ذات العلاقــة بقيــاس معاييــر النزاهــة في فلســطين بشــكل عــام، ومقيــاس النزاهــة في الســلطة .

القضائيــة علــى وجــه الخصــوص. 
	4 إجـــراء المقابــات الفرديــة مــع مســؤولين في المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، والجهــات الفلســطينية ذات العلاقة، .

ثــمّ تحليــل مخرجــات تلــك المعلومــات والبيانــات والوقائــع لاســتنتاج مــدى التــزام المحكمــة بالمبــادئ ذات العلاقــة 
بالاســتقلالية والنزاهــة والحيــاد والشــفافية، ومــدى خضوعهــا للرقابــة الكافيــة، وتحديــد التحديــات التــي تعيــق ذلــك. 
اعتمــد التقريــر علــى بيــان البيئــة التشــريعية التــي تحكــم عمــل المحكمــة الدســتورية العليــا، ثــمّ تقييــم الواقــع العملــي مــن 
ــزام  ــات فحــص مــدى الالت ــع؛ لغاي ــى أرض الواق ــم عل ــا هــو قائ ــة وم ــن النصــوص القانوني ــا ب ــط م ــة بالرب ــة قانوني ناحي
ــل بعــض  ــى تحلي ــل عل ــمّ العم ــة الدســتورية، ث ــل المحكم ــن قب ــة والشــفافية م بمؤشــرات الاســتقلالية والنزاهــة والحيادي
ــة المعتمــدة مــن  ــان الآلي ــام بصــورة واضحــة، وبي ــم الشــأن الع ــي ته ــك الت ــة، لا ســيّما تل ــرارات الصــادرة عــن المحكم الق
قبــل المحكمــة في معالجــة تلــك القضايــا، والإجــراءات التــي تتبعهــا لتحقيــق العدالــة والموازنــة مــا بــن مصالــح الأطــراف 
وتقييمهــا مــن ناحيــة قانونيــة، وفيمــا إذا كانــت تعكــس المؤشــرات الســابقة، وأخيــراً وضــع أهــم الاســتنتاجات والتوصيــات 

التــي تّم التوصــل إليهــا مــن كلِّ مــا ســبق.
وكان مــن أهــم الاســتنتاجات التــي تّم التوصــل إليهــا حــول بيئــة الاســتقلالية والنزاهــة والحياديــة والشــفافية والفاعليــة في 

عمــل المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية مــا يلــي: 

	1 فيمــا يتعلــق بتعيــن رئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، اتضــح غيــاب معاييــر الانتقــاء مــن بــن الأشــخاص .
ــه قــد يكــون هنــاك بعــض التأثيــر علــى اســتقلالية المحكمــة، نتيجــة أنّ التعيــن  الذيــن تتوافــر فيهــم المؤهــات وأنّ
ــى  ــاءً عل ــة بن ــس الدول ــن رئي ــرار م ــاً بق ــس الســلطة، ولاحق ــن رئي ــرار م ــون بق ــة يك ــس وأعضــاء المحكم الأول لرئي
ــة للتدخــل، خاصــة أنّ ســلطة البــت  ــة العامــة للمحكمــة، وهــذا مــا يتيــح المجــال للســلطة التنفيذي تنســيب الجمعي

النهائــي في التعيــن تكــون بيــد الرئيــس. 

	2 تثــور إشــكالية خاصــة بموضــوع عــزل قضــاة المحكمــة، إذ إنّ التعديــل علــى قانــون المحكمــة الدســتورية، الــذي .
نــص علــى إمكانيــة عــزل القضــاة في الأحــوال التــي يقررهــا القانــون، يفتــح البــاب علــى مصراعيــه في التأثيــر علــى 

اســتقلالية قضــاة المحكمــة الدســتورية.

	3 لا توجــد جهــة رقابيــة تتابــع إجــراءات تســجيل القضايــا وقيدهــا، وإحالتهــا للمحكمــة ومتابعــة إجــراءات إدارة .
الدعــوى مــن قبــل المحكمــة، حيــث لا تخضــع هــذا المســائل لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة. 
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	4 لا توجــد رقابــة علــى مــدى تدريــب القضــاة وتأهيلهــم فيمــا يتعلــق بالدعــاوى الدســتورية، وآليــات وإجــراءات .
وتعيينهــم. اختيارهــم 

	5 ليــس هنــاك اســتقلال مالــي بالمعنــى الحقيقــي للمحكمــة الدســتورية حيــث لــم يتــمّ إقــرار نظــام خــاص بهــا، الأمــر .
الــذي يفتــح المجــال للتدخــل والضغــط مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة علــى المحكمــة الدســتورية. 

	6 لا توجــد مدوّنــة ســلوك خاصــة لقضــاة المحكمــة الدســتورية، باســتثناء مــا أشــير إليــه بوجــود نظــام داخلــي يتضمــن .
في طياتــه مــا يخــصّ المعاييــر التــي يجــب اتّباعهــا في الســلوك القضائــي. 

	7 تبــنّ أنّ إقــرارات الذمــة الماليــة لقضــاة المحكمــة تقــدم بصــورة مباشــرة لرئيــس المحكمــة، ولا توجــد أيّ جهــة أخــرى .
م لهــا هــذه الإقــرارات. تقــدَّ

	8 ــا، إذ يلُاحَــظ في هــذا الجانــب ضعــف العمــل مــن . ــة الشــفافية في المحكمــة الدســتورية العلي يوجــد ضعــف في بيئ
قبــل المحكمــة، ســواء في إعــداد التقاريــر الســنوية حــول عمــل المحكمــة الدســتورية أو في نشــرها للجمهــور، فمــا هــو 
منشــور في موقــع المحكمــة هــو قــرارات وأحــكام المحكمــة فقــط، كمــا أنّ النظــام الداخلــي للمحكمــة غيــر منشــور 

أيضــاً. 

	9 اتضــــح أنّ المحكمــة قــد جانبــت الصــواب في عــدد مــن أحكامهــا، خاصــة في بدايــة عملهــا )2016-2019( ويعـــود .
ذلـــك بصـــورة أساســـية إلـــى نظـــر دعـــاوى المحكمــة مـــن قبـــل هيئـــة قضائيـــة واحـــدة، وغيـــاب الرقابـــة الداخليـــة 

والخارجيــة علـــى المحكمــة، وعـــدم وجـــود نيابـــة دســتورية متخصصـــة.

.	10 قَــت المحكمــة في أكثــر مــن حكــم، وطبقــت صحيــح القانــون،  بشــهادة بعــض مــن تّمــت مقابلتهــم في هــذا التقريــر، وُفِّ
كحكــم عــدم دســتورية نظــام المحكمــة الشــرعية العليــا، وإلغــاء بعــض المــواد في قانــون العقوبــات، وقانــون الجمــارك 

والمكــوس. 

.	11 أثــارت بعــض قــرارات المحكمــة جــدلاً قانونيــاً واســعاً، ومنهــا القــراران التفســيريان بخصــوص ولايــة المجلــس 
التشــريعي، والــذي ثبــت التعــارض بينهمــا بشــكل واضــح، مــا يبــن عــدم وجــود اســتقرار في المبــادئ القانونيــة 
ــة المحكمــة، واســتقلاليتها، وتأثرهــا  للمحكمــة وفي المســائل ذاتهــا، وهــذا مــا يثيــر التســاؤلات فيمــا يخــص حيادي

بالظــروف المحيطــة بــكل قــرار وبشــكل خــاص تأثيــرات الســلطة التنفيذيــة. 

.	12 تظهــر بعــض القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة، مخالفتهــا للإجــراءات والمبــادئ واجبــة الاتبــاع، ويظهــر ذلــك علــى 
ســبيل المثــال فيمــا يخــص القــرار التفســيري الأول )2017/4( لمكانــة الاتفاقيــات الدوليــة في النظــام القانونــي 
الفلســطيني، فقــد جــادل البعــض في صلاحيــة المحكمــة مــن الأصــل في النظــر في دســتورية الاتفاقيــة، رغــم عــدم 

وجــود نــصٍّ واضــح بقانــون المحكمــة يفيــد بذلــك. 

.	13 اعتبــر البعــض أنّ المحكمــة وفي قراراتهــا التفســيرية بالتحديــد قــد تجــاوزت ســلطتها في التفســير، وامتــدت إلــى 
إقــرار مراكــز قانونيــة أو إلغائهــا، كقــرار حــلّ المجلــس التشــريعي، ورفــع الحصانــة البرلمانيــة، وقضيــة منصــب نائــب 

رئيــس المحكمــة العليــا، وهــذا مــا لا يتفــق مــع مــا هــو مســتقر في قضــاء المحكمــة. 

أما أهم التوصيات فكانت:
	1 لا بــدّ مــن تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا النافــذ، لا ســيّما فيمــا يخــصّ النــصّ علــى معاييــر الانتقــاء مــن .

بــن الأشــخاص الذيــن تتوافــر فيهــم المؤهــات، وآليــة تعيــن رئيــس وأعضــاء المحكمــة، بمــا يشــمل مشــاركة الســلطات 
الثــاث في التعيــن، حفاظــاً علــى حياديــة واســتقلالية المحكمــة وقضاتهــا. وعــدم قصــر الفئــات المســموح الاختيــار 
منهــا لعضويــة المحكمــة الدســتورية علــى العناصــر القانونيــة فقــط، وإنّــا الســماح بإشــراك فئــات أخــرى، كالفئــات 

السياســية وغيرهــا.
	2 يجــب تبنــي نظــام مالــي وإداري خــاص يعُْتمَــدُ وفق الأصول، ومســـاءلة الســـلطة القضائيـــة عـــن مـــدى احترامهـــا لتلك .

الأنظمة مـــن قبـــل ديـــوان الرقابـــة المالية والإدارية، إلــــى جانــــب المساءلة المجتمعية، بما يحقــــق التكامــل بــين مفهــوم 
الاستقلالية والرقابــة.
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	3 الســــماح لديــــوان الرقابــــة الماليــة والإداريــة والجهــات ذات الاختصــاص بالرقابــــة علــــى الإجــراءات الإداريــة والماليــة .
الخاصة بعمـــل المحكمة الدستورية العليا، بما يشمل فعاليـــة نظـــام تســـجيل وإحالـــة ومتابعـــة الدعـــاوى دون التدخـــل 

بالأمور التـــي تعـــدّ مـــن صُلـب العمـل القضائــي.

	4 إيجـــاد نظـــام للتدريــب والتعليــم المســتمر لعمــل قضـــاة المحكمــة الدســتورية العليــا والمحامــن المترافعــن أمامهــا، بمــا .
يشمل الإجراءات الواجـب مراعاتهـا في الطعون المرفوعة للمحكمـة، والتعامـل مـع النصـوص القانونيـة ذات الصلـة؛ 
كأن يتــمّ تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، والنــصّ فيــه علــى اســتحداث دائــرة أو وحــدة للتدريــب والتعليــم 
المســتمر وتســكينها في المحكمــة نفســها بمــا يضمــن تبــادل التجــارب والخبــرات مــع المحاكــم الدســتورية الإقليميــة 

والدوليــة.

	5 وضــع مدوّنــة ســلوك لقضــاة المحكمــة الدســتورية العليــا، ونشــرها وفقــاً للأصــول. وتبنّــي نظــام رقابــة داخليــة علــى .
عمــل المحكمــة الدســتورية العليــا، يضمــن الســير في الإجــراءات وفقــاً للقانــون.

	6 لتعزيـــز الشـــفافية في عمـــل المحكمــة الدســتورية العليــا، فإنّـــه لا بــدّ مــن التــزام المحكمــة بنشـــر تقريرهــا الســنوي في .
وقــت محــدد لذلــك، مـــع إيـــراد معلومـــات إضافيـــة عـــن عمـــل المحكمــة، بالإضافــة إلــى نشــر نظامهــا الداخلــي مــا 

يضمــن للمواطــن الحصــول علــى المعلومــات الكافيــة حــول عمــل المحكمــة.  

	7 لا بدّ من الحفاظ على الدعوى الأصلية المباشرة، بما يضمن للأفراد إمكانية الوصول للمحكمة. .

	8 العمــل علــى إيجــاد أكثــر مــن هيئــة واحــدة داخــل المحكمــة الدســتورية، بمــا يعــزز نزاهــة الأحــكام مــن جهــة ويقلــل مــن .
التجــاوزات التــي قــد تحــدث في ظــلّ وجــود هيئــة واحــدة. 

	9 ــدَت وأحيلــت . اســتحداث آليــة خاصــة بالرقابــة علــى ســير الدعــاوى الدســتورية، والتأكــد مــن أنّ جميــع القضايــا قُيِّ
وتّم الفصــل بهــا، وذلــك بالســماح لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالقيــام بهــذا الــدور.

.	10 ضــرورة وجــود آليــة فعّالــة تضمــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، ومســاءلة الجهــات التــي 
قــد تمتنــع عــن تصويــب الأوضــاع القانونيــة وفقــاً لمــا تقــرره المحكمــة. 
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مقدّمة:

تعتبــر المحكمــة الدســتورية إحــدى أدوات العمليــة الديموقراطيــة، باعتبارهــا الضمانــة الحقيقيــة لحمايــة الدســتور وســيادة 
القانــون وضمــان الفصــل بــن الســلطات، فهــي التــي تكــرّس مبــدأ هرميّــة التشــريعات وعلــوّ وســموّ الدســتور علــى غيــره 
مــن التشــريعات فــا يجــوز لأيِّ تشــريع أدنــى مــن الدســتور أن يخالفــه، وبصــورة أعــمّ لا يجــوز لتشــريع أدنــى أن يخالــف 
ــون ومؤسســة القضــاء. وفي  ــكام لســيادة القان ــا الاحت ــمّ فيه ــي يت ــة المؤسســات الت ــى دول ــك تبُن ــه، وبذل ــى من تشــريعاً أعل
الحالــة الفلســطينية تــزداد أهميــة المحكمــة الدســتورية الفلســطينية في ظــلّ الخلافــات الدســتورية التــي تعيشــها فلســطين، 
كونهــا تملــك كلمــة الفصــل في أيٍّ مــن النزاعــات التــي تتعلــق بالدســتور )القانــون الأساســي(، ســواء كان عــن طريــق الطعــون 
م للمحكمــة، أو عــن طريــق دورهــا التفســيري لنصــوص القانــون الأساســي، بالإضافــة إلــى أنّ مــن مهــام المحكمــة  التــي تقُــدَّ
الأساســية فصــل التنــازع بــن الســلطات الثــاث في الدولــة، والبــتّ في عــدم أهليــة رئيــس الســلطة التنفيذيــة. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، فــإنّ غموضــاً يكتنــف آليــة تشــكيل واســتقلالية وطبيعــة واختصاصــات وموقــع هــذه المحكمــة في ظــلّ الحالــة 
السياســية الفلســطينية الخاصــة، لا ســيّما وأنّ اســتقلالية المحكمــة وفاعليتهــا تعتبــر ضامنــاً حقيقيــاً لتطبيــق مبــدأ 
الفصــل بــن الســلطات. ومــع غيــاب الســلطة التشــريعية )المجلــس التشــريعي( منــذ مــدّة ليســت بالقصيــرة، فإنّــه يتحتّــم 

علــى المحكمــة الدســتورية أن تقــوم بدورهــا الفعلــي في الحفــاظ علــى ســيادة القانــون.

ــق  ــي تحقّ ــات الت ــد مــن الضمان ــدّ مــن وجــود العدي ــى أكمــل وجــه، فــا ب ــام بدورهــا عل ــة مــن القي ولكــي تتمكــن المحكم
الاســتقلالية والنزاهــة والحيــاد والفاعليــة في عملهــا، لضمــان ســامة القــرارات والأحــكام الصــادرة عنهــا وصحتهــا 
مــن الناحيــة القانونيــة، مــا يعــزز ثقــة المجتمــع بقضــاء المحكمــة، لا ســيّما وأنّ دورهــا جوهــري في الرقابــة علــى دســتورية 
القوانــن والأنظمــة الصــادرة، خاصــة أنّ إصــدار التشــريعات العاديــة اليــوم يتــمّ مــن خــال الســلطة الاســتثنائية للرئيــس 
مــن خــال »القــرار بقانــون«، إضافــة إلــى إصــدار التشــريعات الثانويــة »الأنظمــة« مــن قبــل الحكومــة )مجلــس الــوزراء(. 

سياق التقرير
ــون المحكمــة  ــى الرغــم مــن أنّ قان ــي واكبــت تشــكيل المحكمــة، فعل ــر في ســياق الظــروف السياســية الت يأتــي هــذا التقري
كان قــد صــدر في العــام 2006م، إلّ أنّ المحكمــة قــد تشــكلت في العــام 2016م –أي بعــد حوالــي عشــر ســنوات كاملــة-، 
ــات المحكمــة الدســتورية  ــون الأساســي المعــدل لعــام 2003م كانــت تمــارس صلاحي ــا وبموجــب القان إذ إنّ المحكمــة العلي
قبــل تشــكيلها. فقــد جــاء تشــكيل المحكمــة في ظــلّ غيــاب الســلطة التشــريعية )المجلــس التشــريعي(، وفي ظــلّ حالــة مــن 
الانقســام السياســي المســتمر بــن شــقّي الوطــن، وفي إطــار تفــرّد الســلطة التنفيذيــة في ســنّ وإصــدار التشــريعات )العاديــة 
والثانويــة(، مــا أثــار الشــكوك حــول الــدور الحقيقــي الــذي ســتلعبه المحكمــة الدســتورية، خاصــة وأنّ تشــكيلها مطعــون في 
دســتوريته، كمــا أنّ مــا صــدر عــن المحكمــة مــن أحــكام بعــد تشــكيلها أثــار جــدلاً قانونيــاً واســعاً، خاصــة مــا يتعلــق بحــلّ 
المجلــس التشــريعي ومــا ســبقه مــن رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن بعــض أعضائــه، مــا أثــر علــى التــوازن بــن الســلطات، 
ودعــم مــن تفــرّد الســلطة التنفيذيــة في إصــدار التشــريعات، مــع عــدم وجــود مســاءلة حقيقيــة في ظــلّ تعطيــل أداة المســاءلة 
الرســمية الأهــم »المجلــس التشــريعي«. هــذا كلــه أثّــر بشــكل ســلبي علــى نزاهــة الحكــم، وســاهم في تراجــع الرقابــة علــى 
أداء الســلطة التنفيذيــة في ظــلّ محاولاتهــا الســيطرة علــى مفاصــل القضــاء، وبشــكل خــاص القضــاء الدســتوري؛ باعتبــاره 

الأداة الرئيســية للفصــل في المنازعــات بــن الســلطات، وفي الرقابــة علــى دســتورية التشــريعات. 

هدف التقرير

يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص نظــام نزاهــة واســتقلالية وحياديــة المحكمــة الدســتورية العليــا وقراراتهــا، وذلــك بفحــص 
مجموعــة مــن المؤشــرات ذات العلاقــة، وبدراســة عــددٍ مــن القــرارات ذات الأهميــة التــي صــدرت عــن المحكمــة كعيّنــة، 

وتحليــل مــدى خضــوع المحكمــة وقضاتهــا للمســاءلة. 
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المنهج والأدوات المستخدمة

ولتحقيق هذا الهدف سيتم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي في كتابة التقرير، وذلك باستخدام عدة أدوات أهمها: 

· التحليل النقدي لبعض أحكام المحكمة الدستورية العليا ذات الأهمية. 	

· المحاكــم 	 واختصاصــات  تركيبــة  في  المعتمــدة  الدوليــة  والمعاييــر  بالتجــارب  العلاقــة  ذات  الأدبيــات  مراجعــة 
الدســتورية وموقعهــا في الهيــكل المؤسســي في الــدول الديمقراطيــة، بهــدف التوصــل إلــى اســتنتاجات متعلقــة 

بالحالــة الفلســطينية في ضــوء هــذه التجــارب والمعاييــر. 

· مراجعــة التقاريــر ذات العلاقــة بقيــاس معاييــر النزاهــة في فلســطين بشــكل عــام، ومقيــاس النزاهــة في الســلطة 	
القضائيــة علــى وجــه الخصــوص. 

· ــة مــع مســؤولين في المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، والجهــات الفلســطينية ذات 	 ــراء المقابــات الفردي إجـ
العلاقــة، ثــمّ تحليــل مخرجــات تلــك المعلومــات والبيانــات والوقائــع لاســتنتاج مــدى التــزام المحكمــة بالمبــادئ ذات 
العلاقــة بالاســتقلالية والنزاهــة والحيــاد والشــفافية، ومــدى خضوعهــا للرقابــة الكافيــة، وتحديــد التحديــات التــي 

تعيــق ذلــك. 

تقسيم التقرير

سيتمّ تقسيم هذا التقرير إلى أربعة محاور وهي:

- البيئــة القانونيــة والتشــريعية للمحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية وموقعهــا في الهيــكل المؤسســي في ضــوء 	
التجــارب والمعاييــر الدوليــة.

- بيئة الاستقلالية والنزاهة والشفافية والحيادية في عمل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية.	

- فاعليــة وحياديــة المحكمــة الدســتورية العليــا بالنظــر في الطعــون وطلبــات التفســير وأثــر ذلــك علــى النزاهــة 	
السياســية.

- الاستنتاجات والتوصيات )المحور الرابع(.	
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 المحــور الأول:  البيئــة القانونيــة والتشــريعية للمحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية وموقعهــا فــي      
                        الهيكل المؤسسي للدول في ضوء التجارب والمعايير الدولية.

1. خلفية عامة

ــى فلســطين، إذ  ــرّ عل ــذي م ــر ال ــي الكبي ــرة، نتيجــة للمــوروث السياســي والقانون ــات كثي واجــه القضــاء الفلســطيني تقلب
تعاقبــت حكومــات مختلفــة علــى حكــم الأراضــي الفلســطينية، منهــا الإدارة العســكرية الإســرائيلية التــي زادت مــن ضعــف 
ــا الســلطة  ــي جــاءت به ــة الإنجــازات الهامــة الت ــب إضعــاف القضــاء الدســتوري، ومــن جمل ــى جان ــة إل الســلطة القضائي
الوطنيــة الفلســطينية، بنــاءُ أو إعــادةُ بنــاءِ المؤسســات الفلســطينية التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، وكنتيجــة لذلــك تّمــت 
صياغــة وإقــرار القانــون الأساســي ومــن ثــمّ إصــداره في عــام 2002م، وتعديلــه في عــام 2003م باســتحداث منصــب رئيــس 
ــون الأساســي ناظمــاً  ــر القان ــع ســنوات، إذ يعُتب ــات تشــريعية ورئاســية كلّ أرب ــوزراء، وفي العــام 2005م لإجــراء انتخاب ال
للحرّيــات والحقــوق الأساســية، وللســلطات الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة وعلاقتهــا ببعضهــا البعــض، إضافــة 
إلــى أنّــه نــصّ في المــادة )94( منــه علــى ضــرورة تشــكيل محكمــة دســتورية عليــا فلســطينية كهيئــة قضائيــة مســتقلة لأول 
مــرة في الحالــة الفلســطينية المعاصــرة، علــى أن تتولــى المحكمــة العليــا القيــام بمهامهــا لحــن تشــكيلها طبقــاً لنــصّ المــادة 
ــى أنّ المحاكــم  ــصّ عل ــة رقــم )1( لســنة 2002م حينمــا ن ــون الســلطة القضائي ــده قان ــذي أكّ ــون. الأمــر ال )95( مــن القان
الفلســطينية تتكــون مــن ثلاثــة أنــواع هــي المحاكــم الشــرعية والدينيــة، والمحاكــم النظاميــة والمحكمــة الدســتورية العليــا1. 

وفي ظــلّ القانــون الأساســي المعــدّل لعــام 2003م، أكّــد المشــرّع الفلســطيني علــى الأحــكام الخاصــة بالمحكمــة الدســتورية 
الــواردة في القانــون الأساســي للعــام 2002م، وكررهــا في المادتــن )103 و104( مــن القانــون الأساســي المعــدّل، حيــث 
نــصّ في المــادة )103( علــى أهميــة تشــكيل محكمــة دســتورية عليــا مكتفيــاً بمعالجــة بعــض اختصاصاتهــا، ومُحيــاً تنظيــم 
تشــكيلها وشــروط العضويــة فيهــا وطــرق الرقابــة وإجراءاتهــا وكافــة الأمــور الأخــرى المتعلقــة بهــا إلــى قانــون خــاص بهــا، 
وفعــاً تمّ ســنّ قانــون خــاص بهــا وصــدر في 2006/3/17م، وهــو قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 
2006م2، وتّم تعديــل هــذا القانــون بموجــب قــرار بقانــون يحمــل الرقــم )19( لســنة 2017م3، ولاحقــاً بموجــب القــرار 
بقانــون رقــم )7( لســنة 2019م4. وق�ـد تّم بالفع��ل تش��كيل المحكم��ة الدســتورية العلي��ا لأول مــرة بموج�ـب قرــار صــادر عــن 

ــخ 2016/03/31م يحمــل الرقــم )57( لســنة 2016م5.  ــة فلســطين بتاري رئيــس دول

2. الموقع المؤسسي للمحكمة الدستورية العليا 

تتبايــن الــدول فيمــا يتعلــق بالأســلوب المتّبــع في الرقابــة الدســتورية، إمــا بإعطــاء الاختصــاص لجهــة قضائيــة بحتــة، أو 
إحالــة الأمــر لجهــة سياســية، فالرقابــة القضائيــة تتــمّ عــن طريــق تخويــل القضــاء بمهمــة الرقابــة علــى دســتورية القوانــن، 
إمّــا بمنحهــا لمحاكــم عاديــة، أو إلــى جهــة قضائيــة متخصصــة في الرقابــة والبــت في دســتورية القوانــن6، وتعُتبــر النمســا 
ــا  ــة الدســتورية عــام 19207. أم ــى إنشــاء محكمــة دســتورية مختصــة بالرقاب ــصّ دســتورها عل ــي ن ــدول الت ــل ال مــن أوائ
أســلوب الرقابــة السياســية فيشــير إلــى قيــام هيئــة سياســية أو مجلــس )قــد يكــون هــذا المجلــس هــو نفســه المكلـّـف بإقــرار 
ــون سياســية مــن حيــث  ــون( بمراقبــة دســتورية القوانــن، والتــي تك ــس سياســي غيــر الــذي أقــرّ القان القانــون، أو مجل

تركيبهــا، أو اختصاصاتهــا، وتعتبــر التجربــة الفرنســية نموذجــاً للرقابــة السياســية8.

1  المادة )6( من قانون السلطة القضائية رقم )1( لسنة 2002، المنشور في الوقائع الفلسطينية العدد )40(، بتاريخ 2002/05/18م. 
2 منشور في الوقائع الفلسطينية العدد )62(، بتاريخ 2006/03/25م. 
3  منشور في الوقائع الفلسطينية العدد )137(، بتاريخ 2017/10/15م. 
4  منشور في الوقائع الفلسطينية العدد )153(، بتاريخ 2019/03/26م.

5  منشور في الوقائع الفلسطينية العدد )120(، بتاريخ 2016/04/26م. 
6  ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطوّر الأنظمة الدستورية في مصر )القاهرة: دار النهضة، 1969(، ص 109.

7  محمد المجدوب، القانون الدستوري والنظام السياسي في لبنان )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2002(، ص 87. 
8  عبد الفتاح عمر، الوجيز في القانون الدستوري: الدولة - الدستور - السيادة الأنظمة السياسية - المؤسسات التونسية )تونس: مركز الدراسات والبحوث والنشر، 1987(، ص ص 243-241. 



11

 النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها

بمقتضــى  »تنشــأ  أن  علــى  2006م،  لســنة   )3( رقــم  العليــا  الدســتورية  المحكمــة  قانــون  مــن   )1( المــادة  نصّــت 
فلسـ�طين . في  بذاتهـ�ا  قائمـ�ة  مسـ�تقلة  قضائيـ�ة  هيئـ�ة  وهـ�ي  عليـ�ا،  دسـ�تورية  محكمـ�ة  القانـ�ون  هـ�ذا  أحـ�كام 
ويكــون مقــرّ المحكمــة في مدينــة القــدس، وللمحكمــة أن تتخــذ لهــا مقــرّاً مؤقتــاً في مدينــة رام الله وفي مدينــة غــزة حســب 
ــم  ــة مســتقلة عــن المحاك ــة قضائي ــر هيئ ــة الدســتورية تعتب ــصّ أعــاه، نجــد أنّ المحكم مقتضــى الحــال«. وباســتقراء الن
النظاميــة، وهــذا يتّســق مــع مــا جــاء في المــادة )103( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لعــام 2003م، والمــادة )6( مــن قانــون 

الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م. 

يتضــح مــن النصــوص الســابقة أنّ مهــام الرقابــة الدســتورية أوكلــت إلــى محكمــة ســميت بـــ »المحكمــة الدســتورية العليــا«، 
ويعــرّف الأســتاذ لويــس فافــورو أنّ المحكمــة الدســتورية هــي بمثابــة قضــاء أنُشِْــئ خصيصــاً للنظــر في المنازعات الدســتورية 
ــى  ــه وبالاســتناد إل ــا وعــن الســلطات العامــة9. علي ــة ومســتقلة عنه ــة العادي ــع، وموقعهــا خــارج الأداة القضائي بشــكل مان
المــادة الأولــى مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا والتــي اعتبــرت أنّ المحكمــة هــي هيئــة قضائيــة مســتقلة، مــا يعنــي 
أنّه��ا هيئ��ة ذات طبيعةــ قضائيــة وليس��ت سياس��ية، وقائمةــ بذاتهــا وليســت تابع��ة للقض��اء النظام�ـي أو غي��ره مــن القضــاء. 
ويسُــتفاد مــن النصــوص الســابقة أنّ المشــرع الفلســطيني أخــذ بمــا يســمى »الرقابــة المركزيــة«، أي أنّ القانــون الأساســي 
يعهــد بالرقابــة علــى دســتورية القوانــن والأنظمــة إلــى جهــة قضائيــة واحــدة وبنــصٍّ صريــح ويبــن اختصاصاتهــا، وهــذا 
ــب القضــاء الفلســطيني عوامــل الإربــاك والتشــتت والخلــل والاضطــراب التــي قــد تصيبــه لــو تّم منــح حــقّ الرقابــة  يجنّ

لجميــع المحاكــم10.

 3. اختصاصات المحكمة 

ــون الأساســي  ــن القان ــادة )103( م ــة الدســتورية في الم ــى الاختصاصــات الممنوحــة للمحكم ــصّ المشــرّع الفلســطيني عل ن
المعــدّل والمــادة )24( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، حيــث تنــصّ المــادة )103( علــى أن: »1ـ تشُــكل محكمــة 
دســتورية عليــا بقانــون وتتولــى النظــر في: أ. دســتورية القوانــن واللوائــح أو النظــم وغيرهــا. ب. تفســير نصــوص القانــون 
الأساســي والتشــريعات. ج. الفصــل في تنــازع الاختصــاص بــن الجهــات القضائيــة وبــن الجهات الإداريــة ذات الاختصاص 
القضائــي...«. وتنــصّ المــادة )24( علــى أن: »تختــص المحكمــة دون غيرهــا بمــا يلــي: 1. الرقابــة علــى دســتورية القوانــن 
والأنظمــة. 2.تفســير نصــوص القانــون الأساســي والقوانــن في حــال التنــازع حــول حقــوق الســلطات الثــاث وواجباتهــا 
ــة ذات الاختصــاص  ــات الإداري ــن الجه ــة وب ــات القضائي ــن الجه ــازع الاختصــاص ب ــا11. 3. الفصــل في تن واختصاصاته
القضائــي12. 4. الفصــل في النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــنْ نهائيــنْ متناقضــنْ صــادر أحدهمــا مــن جهــة قضائيــة 
ــة  ــة الأهلي ــتّ في الطعــن بفقــدان رئيــس الســلطة الوطني ذات اختصــاص قضائــي والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا. 5. الب
القانونيــة وفقــاً لأحــكام البنــد )1/ج( مــن المــادة )37( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2003م، ويعتبــر قراراهــا نافــذاً 

مــن تاريــخ مصادقــة المجلــس التشــريعي عليــه بأغلبيــة ثلثــي عــدد أعضائــه«. 

لـَـت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة آنفــة الذكــر بموجــب المــادة )12( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م وأصبحــت  وعُدِّ
علــى النحــو الآتــي: »تختــص المحكمــة بمــا يلــي: ‌تفســير نصــوص القانــون الأساســي؛ وتفســير التشــريعات إذا أثــارت خلافــاً 
في التطبيـق�، وكان له��ا منــ الأهميـة� م��ا يقتضــي تفس��يرها«. ويــرى البعــض بخطــورة توســع التعديــل إلــى ســلطة المحكمــة 
في تفســير نصــوص »التشــريعات«، في ظــلّ غيــاب المجلــس التشــريعي وخشــية تحــوّل القاضــي إلــى مشــرّع، والتأويــل في 

تفســير النــص تضييقــاً أو توســعا13ً. 

وبالنظــر إلــى المــواد أعــاه، نجــد أنّ المــادة )1/103( مــن القانــون الأساســي ذكــرت »دســتورية القوانــن واللوائــح أو النظــم 

9  نفيس مدنات، »المجلس العالي لتفسير الدستور هل هو محكمة دستورية؟«، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية 19، عدد 2 )2003(: ص 115.
10  علي خشان، »نحو قضاء دستوري فلسطيني«، الجديد في القضاء الإداري والدستوري الفلسطيني )رام الله: المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، 2004(، ص 151.

11  تنص المادة )30( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم )3( لسنة 2006 على أن: »يقدم طلب التفسير من وزير العدل بناءً على طلب رئيس السلطة الوطنية أو رئيس 
مجلس الوزراء أو رئيس المجلس التشريعي أو... إلخ. 2. يجب أن يبين في طلب التفسير النصّ التشريعي المطلوب تفسيره«.

12  تنصّ المادة )29( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطيني رقم )3( لسنة 2006م على أنّ: »1. لكلّ ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الحالة 
المشار إليها في البند الثالث من المادة )24( من هذا القانون«.

13  »ورقة موقف حول القرار بقانون المعدّل لقانون المحكمة الدستورية العليا«، سلسلة أوراق عمل بيرزيت للدراسات القانونية )2017/2(، وحدة القانون الدستوري، كلية الحقوق والإدارة 
العامة، جامعة بيرزيت، 2017، ص 2.
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وغيرهــا«14، بينمــا ذكــرت المــادة )1/24( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا »الرقابــة علــى دســتورية القوانــن والأنظمــة« 
ــي يمكــن للمحكمــة النظــر في دســتوريتها، فقــد تشــمل  ــة الت ــون الأساســي في الأعمــال القانوني ــع القان ــي توسّ وهــذا يعن
بالإضافــة إلــى القوانــن )التشــريعات العاديــة( والأنظمــة )اللوائــح( والمراســيم والقــرارات بقوانــن، وغيرهــا، علــى خــاف 
مــا قــرره قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطيني بــأنّ الرقابــة تكــون علــى دســتورية القوانــن )التشــريعات العاديــة( 
والأنظمــة ولــم يقــل »وغيرهــا«. ولكــن كمــا هــو معــروف طبقــاً لهرميــة أو ترتيــب التشــريعات مــن حيــث القيمــة القانونيــة، 
فــإنّ الدســتور )القانــون الأساســي( يســمو علــى غيــره مــن التشــريعات، وهــذا يعنــي ســموّ القانــون الأساســي علــى قانــون 
المحكمــة الدســتورية ويكــون الأولــى بالتطبيــق، وبالتالــي توســع المشــرّع الفلســطيني في مفهــوم الأعمــال القانونيــة الخاضعــة 
للرقابــة الدســتورية15، وثمــة مــا يؤكــد ذلــك، فبالإضافــة إلــى مــا جــاء في القانــون الأساســي فــإنّ المــادة )2/25+3( والمــادة 
)2/27+3( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطيني تعالــج عــدم دســتورية نــصّ في قانــون أو مرســوم أو لائحــة 
)نظــام( أو قــرار16. إلّ أنّــه وبموجــب المادتــن )13 و14( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م، فقــد تّم قصــر عــدم 

الدســتورية في نــصّ قانــون أو مرســوم أو لائحــة فقــط، وحُذِفَــت مفــردة »القــرار«.

أضــاف قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا إلــى الاختصاصــات المنصــوص عليهــا في القانــون الأساســي اختصاصــنْ، الأول 
ــق بالفصــل في النــزاع الــذي يقــوم بشــأن تنفيــذ حكمــنْ نهائيــنْ متناقضــنْ صــادر أحدهمــا عــن جهــة قضائيــة أو  يتعل
جهــة ذات اختصــاص قضائــي والآخــر مــن جهــة أخــرى منهــا. والثانــي يتعلــق في البــتّ في الطعــن بفقــدان رئيــس الســلطة 

الوطنيــة الأهليــة القانونيــة وفقــاً لأحــكام المــادة )1/37/ج( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2003م. 

وبالنظــر إلــى هــذه الاختصاصــات، يتّضــح أنّ المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية لا تقتصــر مهمتهــا علــى النظــر في 
دســتورية القوانــن، بــل إنّ لهــا اختصاصــات أخــرى، فلهــا صلاحيــة تفســير القانــون الأساســي أو التشــريعات، وصلاحيــة 
البــتّ في الطعــن بفقــدان رئيــس الســلطة الوطنيــة الأهليــة القانونيــة وفقــاً لأحــكام المــادة )1/37/ج( مــن القانــون الأساســي 
ــون المحكمــة الدســتورية، بتقــديم  ــاً للمــادة )30( مــن قان ــب التفســير ووفق ــدّل لســنة 2003م. إذ وردت إجــراءات طل المع
طلــب مــن وزيــر العــدل بنــاء علــى طلــب رئيــس الســلطة الوطنيــة أو رئيــس مجلــس الــوزراء أو رئيــس المجلــس التشــريعي أو 
رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى أو ممــن انتهكــت حقوقــه الدســتورية، ويجــب أن يبــن في طلــب التفســير النــص التشــريعي 

المطلــوب تفســيره، ومــا أثــاره مــن خــاف في التطبيــق، ومــدى أهميتــه التــي تســتدعي تفســيره تحقيقــاً لوحــدة تطبيقــه.

وبالنظر إلى التشــريعات المقارنة، نجد أنّ المادة )1/161( من الدســتور الإســباني لســنة 1978 خوّلت للمحكمة الدســتورية 
النظــر في الطعــن بعــدم دســتورية القوانــن واللوائــح التــي لهــا قــوة القانــون ووقــع التأكيــد علــى ذلــك في المــادة )2/-1أ( مــن 
قانــون المحكمــة الدســتورية الإســباني لســنة 1979، التــي منحــت المحكمــة الدســتورية صلاحيــة النظــر في عــدم دســتورية 
القوانــن أو النصــوص التشــريعية أو الأعمــال التــي لهــا قــوة القانــون. أمــا في إيطاليــا فقــد خوّلــت المادة )134( من الدســتور 
ــا  ــي له ــى دســتورية القوانــن والأعمــال الت ــة عل ــة القضائي ــة الرقاب ــي لســنة 1947 للمحكمــة الدســتورية الإيطالي الإيطال
قــوة القانــون ســواء الصــادرة علــى مســتوى الولايــة أو الأقاليــم. فالرقابــة الدســتورية لــدى المحكمــة الدســتورية الإيطاليــة، 
ــة  ني الت��ي يس��نها البرلم��ان الإيطال��ي، ب��ل تشـم�ل م��ا في حكمه��ا، كالمراســيم التشــريعية التفويضي لا تش�ـمل فق��ط القوان
)delegated legislative decrees(، التــي تصدرهــا الحكومــة بموجــب تفويــض مــن البرلمــان، والمراســيم بقوانــن 
)decree-laws(، التــي تصدرهــا الحكومــة في حالــة الضــرورة وتنتهــي صلاحيتهــا مــا لــم يحولهــا البرلمــان لقانــون دائــم، 
 laws issued by the Regions and the Autonomous والقوانــن الصــادرة عــن الأقاليــم والمقاطعــات

Provinces، التــي تتمتــع بالســلطة التشــريعية بموجــب النظــام الدســتوري17. 

14  يسمى ما يصدر عن السلطة التنفيذية في مصر بـ »اللائحة« أما في الأردن فيسمى بـ »النظام«، ولكون المشرع الفلسطيني متأثراً بالمشرع المصري والأردني نجده تارة يستخدم النظام 
وتارة يستخدم اللائحة أو الاثنتين معاً.

15  صــدر فعــاً قــرار عــن المحكمــة العليــا الفلســطينية بصفتهــا محكمــة دســتورية يتعلــق بعــدم دســتورية القــرار الــذي اتخــذه المجلــس التشــريعي الفلســطيني الثانــي في جلســة 2006/3/6، 
والقاضــي بإلغــاء القــرارات التــي اتخذهــا المجلــس التشــريعي الســابق في جلســته الاســتثنائية بتاريــخ 2006/1/21. ومــن المعلــوم أنّ قــرارات المجلــس التشــريعي لا ترقــى إلــى مرتبــة التشــريع 
العــادي أو الثانــوي اللذيـْـن يخضعــان للرقابــة الدســتورية. ولكــنّ جملــة »وغيرهــا« الــواردة في القانــون الأساســي المعــدّل ومــا تــورده المــادة )3/25( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا بقولهــا: 

»عنــد الحكــم بعــدم دســتورية أيّ عمــل..« بررتــا للمحكمــة حــقّ النظــر في هــذه الدعــوى.
16  وقعت الاستفادة في هذه الجزئية من أشرف صيام، »المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية والمصرية: دراسة تحليلية مقارنة«، برنامج الماجستير في القانون، جامعة بيرزيت، 2009.

17  وقعــت الاســتفادة في هــذه الجزئيــة مــن أشــرف صيــام، »رقابــة محكمــة العــدل العليــا علــى اللوائــح الإداريــة في القانــون الفلســطيني« )أطروحــة دكتــوراه في القانــون العــام، جامعــة تونــس 
المنــار، 2017-2018(، ص 126-131. )غيــر منشــورة(.
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أمــا في تركيــا وبموجــب أحــكام المــادة )148( مــن الدســتور التركــي المعــدّل لســنة 2010، تنظــر المحكمــة الدســتورية بدســتورية 
القوانـني والمراسـ�يم التـ�ي لهـ�ا قـ�وّة القانـ�ون )decrees having the force of law(، ســواء مــن حيــث الشــكل أو 
الموضــوع. وتســتثنى مــن رقابــة المحكمــة الدســتورية المراســيم التــي لهــا قــوة القانــون والتــي تصــدر أثنــاء حالــة الطــوارئ أو 
أثنــاء الأحــكام العرفيــة أو في حالــة الحــرب. ويعــود ذلــك لحمايــة النظــام العــام؛ فهــذه التدابيــر القصــوى وقــع التنصيــص 
عليهــا لمواجهــة أعمــال عنــف تســعى إلــى قلــب نظــام الحكــم الديموقراطــي و/أو إلغــاء الحقــوق والحريــات الأساســية. عــاوة 
علــى ذلــك، فــإنّ هنــاك قواعــدَ قانونيــة أخــرى مســتبعدة مــن رقابــة المحكمــة الدســتورية التركيــة، مثــل التعديــات الدســتورية 

مــن حيــث الموضــوع، والمعاهــدات الدوليــة.

أمــا في فرنســا، وفيمــا يتعلــق باختصاصــات المجلــس الدســتوري الفرنســي في الاختصــاص القضائــي، وفيمــا يخــص 
ــة  ــة، والبــتّ في المنازعــات المتعلقــة بانتخابــات الجمعي ــات والاســتفتاء، فهــو يكفــل ســير انتخــاب رئيــس الجمهوري الانتخاب
الوطنيــة ومجلــس الشــيوخ، ويكفــل إجــراء الاســتفتاء وإعــان نتائجــه. وفيمــا يخــص الرقابــة علــى دســتورية القوانــن، فــإنّ 
المجلــس الدســتوري يمتلــك رقابــة علــى دســتورية القوانــن الأساســية والعاديــة واللائحــة الداخليــة للبرلمــان بمجلســيهْ، وعلــى 

مشــاريع القوانــن أيضــاً، وقــد تكــون هــذه الرقابــة وجوبيــة أو جوازيــة بحســب الحالــة18.

وفي تونــس؛ أســند الفصــل )120( مــن الدســتور التونســي لســنة 201419، للمحكمــة الدســتورية دون ســواها الاختصــاص 
بمراقبــة دســتورية الأعمــال القانونيــة المتمثلــة بمشــاريع القوانــن، ومشــاريع القوانــن الدســتورية، والمعاهــدات، والقوانــن، 
والنظــام الداخلــي لمجلــس نــوّاب الشــعب. وجــرى تأكيــد وتفصيــل الأحــكام المتعلقــة باختصــاص مراقبــة الدســتورية في 
الفصــول )40-64( مــن القانــون الأساســي عــدد )50( لســنة 2015 المــؤرخ في 3 ديســمبر مــن عــام 2015 المتعلــق بالمحكمــة 
الدســتورية20، حيــث فُصّلــت الأحــكام الخاصــة بمراقبــة دســتورية تعديــل الدســتور في الفصول )40-42(، ومراقبة دســتورية 
المعاهــدات في الفصــول )43-44(، ومراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــن في الفصــول )45-53( ومراقبــة دســتورية القوانــن 

في الفصــول )54-61(، ومراقبــة دســتورية النظــام الداخلــي لمجلــس نــوّاب الشــعب في الفصــول )64-62(. 

أمــا في الأردن، فــإنّ اختصــاص المحكمــة الدســتورية متمثــل فقــط في الرقابــة علــى دســتورية القوانــن والأنظمــة، وتفســير 
نصــوص الدســتور21.

وحســب رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، فــا بــدّ مــن أن تشــمل اختصاصــات المحكمــة مــا يخــص الطعــون 
الانتخابيــة، والاســتفتاءات، كمــا أنّ المعاهــدات الدوليــة أصبحــت وجوبــاً ضمــن رقابــة المحكمــة بموجــب القــرار التفســيري 
ــى الاختصــاص  ــظ عل ــا تحفّ ــدى رئيــس المحكمــة الدســتورية العلي رقــم )2017/5( الصــادر عــن المحكمــة بالخصــوص. ول
ــة وبــن  ــازع الاختصــاص بــن الجهــات القضائي ــق بـــ »الفصــل في تن ــون المحكمــة الدســتورية المتعل ــه في قان المنصــوص علي
ــن انتهكــت حقوقــه  ــا يخــص التفســير وتحديــداً حــول حــقّ م الجهــات الإداريــة ذات الاختصــاص القضائــي«، ويــرى فيم
الدســتورية في تقــديم طلــب التفســير لوزيــر العــدل، أنّــه مــن الأجــدر في هــذه الحالــة أن يقــدّم في هــذه الحالــة دعــوى 

دســتورية وليــس طلــب تفســير22.

18  المرجع السابق.
 19  للاطّلاع على الدستور التونسي، مراجعة: )الرائد الرسمي للجمهورية التونسية: عدد خاص. 10 فيفري 2014(. والمنشور على موقع المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية:

 )تاريخ الزيارة 2022/6/15(.
20  للاطّلاع على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية، مراجعة: )الرائد الرسمي للجمهورية التونسية: العدد 98. تاريخ 8 ديسمبر 2015(، ص 3379. 

21  المــادة )4( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الأردنيــة رقــم )15( لســنة 2012م، منشــور في: )الجريــدة الرســمية الأردنيــة، عــدد خــاص، 2012(. للاطّــاع علــى القانــون زيــارة الرابــط: 
 )cco.gov.jo( المحكمــة الدســتورية - قانــون المحكمــة الدســتورية

22  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
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4. طرق الاتصال بقضاء المحكمة

بالرجــوع إلــى قانــون المحكمــة الدســتورية الفلســطينية العليــا وتعديلاتــه، يتضــح أنّ المشــرّع الفلســطيني تبنّــى أربــع طــرق 
للرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــن أو الأنظمــة، وهــي علــى النحــو الآتــي: 

أولًا: طريق الدعوى الأصلية المباشرة23: 
وتعنــي تلــك الدعــوى الأصليــة وليســت الفرعيــة التــي يقيمهــا الشــخص المتضــرر بشــكل مباشــر أمــام المحكمــة الدســتورية 
يطالــب فيهــا بإلغــاء القانــون المخالــف للقانــون الأساســي وتســمى هــذه الطريقــة بالرقابــة المجــرّدة، أي غيــر المرتبطــة بنــزاع 

قائــم. ويمكــن التعقيــب علــى هــذه الطريقــة مــن خــال النقــاط الآتيــة:
- الرقابــة بواســطة الدعــوى الأصليــة هــي بالأصــل ســابقة أي تكــون علــى مشــاريع القوانــن، أو لاحقــة أي تكــون 	

ــة  ــه لا توجــد رقاب ــي أنّ ــة اللاحقــة؛ وهــذا يعن ــى الرقاب ــى القوانــن بعــد صدورهــا، لكــنّ المشــرّع الفلســطيني تبنّ عل
دســتورية علــى مشــاريع القوانــن في فلســطين. وحســب رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، فــإنّ الدعــوى الأصليــة 
المباشــرة تكــون بالأصــل ضمــن الرقابــة الســابقة لصــدور القانــون، وهــذه الطريقــة ليســت موجــودة في قانــون المحكمــة 
الدســتورية العليــا المصريــة، وأخــذ عــددٌ قليــل مــن الــدول العربيــة بهــذا النــوع مــن طــرق اتصــال المحكمــة بالدعــاوى24.

- اســتخدم المشــرّع الفلســطيني عبــارة »يقيمهــا الشــخص المتضــرر«، ومنهــا يفُهــم أنّ هــذه الدعــوى يقُيمهــا أيُّ شــخص 	
متضــرر، وبالتالــي يؤُخــذ علــى المشــرّع الفلســطيني أنّــه لــم يحــدد مــا هــو المقصــود بالشــخص المتضــرر، ومــا هــو نــوع 
الضــرر أهــو مــادي أم معنــوي؟ وهــذا يــؤدي إلــى القــول إنّــه فتــح البــاب علــى مصراعيــه للدعــاوى الكيديــة التــي تزيــد 
مــن عــبء المحكمــة الدســتورية وتؤثــر علــى فاعليتهــا وقــد تــؤدي إلــى تداخــل اختصاصاتهــا مــع اختصاصــات المحكمــة 

الإداريــة مثــا25ً. 
- بالنظــر إلــى التشــريعات المقارنــة، نجــد أنّ بعــض الــدول التــي أخــذت بنظــام الدعــوى الأصليــة المباشــرة، ســمحت 	

بهــا دون قيــود، فمثــاً نجــد أنّ القانــون الأساســي الألمانــي قــد نــصّ علــى أن تتولــى المحكمــة الدســتورية الفيدراليــة 
ــه الأساســية جــرى  ــأنّ أحــد حقوق ــن أيِّ شــخص يدعــي ب ــا م ــي يجــوز إقامته ــاوى الدســتورية، الت النظــر في الدع
ــود كمــا هــو  ــدول الأخــرى بمجموعــة مــن القي ــل الســلطات العامــة26، فيمــا قيدتهــا بعــض ال التعــدّي عليهــا مــن قب
الحــال في الأردن والكويــت، لتجنــب زيــادة العــبء علــى المحكمــة الدســتورية بدعــاوى غيــر صحيحــة، فقانــون المحكمــة 
الدســتورية الأردنــي أجــاز ذلــك لثــاث جهــات فقــط هــي مجلــس الأعيــان، ومجلــس النــواب، ومجلــس الــوزراء، وذلــك 
بآلي��ات رســمها القانـو�ن، كأن يتــم تقدــيم الطل��ب موقّع��اً منــ الجه��ة الطاعنــة، محــدداً القانــون أو النظــام المطعــون فيــه 
ورقمــه، بينمــا خوّلــت المــادة )4( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية الكويتيــة إمكانيــة تقــديم الطعــن المباشــر مــن مجلــس 
الــوزراء أو مجلــس الأمــة، ثــم جــرى تعديــل القانــون الكويتــي بإضافــة مــادة )4( مكــرر، تبيــح لأيّ شــخص طبيعــي أو 
معنــوي إمكانيــة الطعــن المباشــر ضمــن ضوابــط، منهــا أن تكــون صحيفــة الطعــن موقعــة مــن ثلاثــة محامــن مقبولــن 
ــة. ونجــد أنّ الــدول التــي  ــى ســبيل الكفال ــار كويتــي عل ــم إيــداع خمســة آلاف دين أمــام المحكمــة الدســتورية، وأن يت
أخــذت بالدعــوى المباشــرة قــد قيدتهــا بمجموعــة مــن القيــود، علــى عكــس المشــرّع الفلســطيني الــذي جعــل الأمــر 
علــى إطلاقــه ولــم يحــدد أيّــة قيــود مــن هــذا النــوع27. ولــدى ســعادة رئيــس المحكمــة الدســتورية تحفّــظٌ علــى مــا ورد 
في قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا حــول الدعــوى الأصليــة المباشــرة؛ إذ إنّ القوانــن المقارنــة التــي أخــذت بهــذه 
الطريقــة قــد قيدتهــا بمجموعــة مــن القيــود، ولــم تتــرك الأمــر علــى إطلاقــه كمــا في القانــون الفلســطيني، ويجــب 

علــى الأقــل أن يتــم تقييدهــا لتجنيــب المحكمــة احتماليــة ورود دعــاوى كيديــة28.

23  المــادة )1/27( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، والتــي جــاء بهــا »بطريــق الدعــوى الأصليــة المباشــرة التــي يقيمهــا الشــخص المتضــرر أمــام المحكمــة اســتناداً إلــى أحــكام 
المــادة )24( مــن هــذا القانــون«. 

24  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
25  وقعــت الاســتفادة في هــذه الجزئيــة مــن أشــرف صيــام، »المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية والمصريــة: دراســة تحليليــة مقارنــة«، برنامــج الماجســتير في القانــون، جامعــة بيرزيــت، 

.2009
26  أيميلو دابيد، »التقرير بشأن قدرة الأفراد على الوصول المباشر إلى مؤسسات القضاء الدستوري في فلسطين: تحليل مقارن«، )غير منشور(.

27  نــوار بديــر، »الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــن«، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة )2017/5(، وحــدة القانــون الدســتوري، كليــة الحقــوق والإدارة العامــة، جامعــة 
بيرزيــت، 2017، ص 11.

28  مقابلــة مــع ســعادة المستشــار محمــد الحــاج قاســم، رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، في مقــرّ المحكمــة الدســتورية العليــا في رام الله، الأحــد الموافــق 2022/06/12، الســاعة 10 صباحــاً، 
وشــاركه ذات الــرأي د. خالــد تلاحمــة، عضــو المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية. 
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ثانياً: طريق الدفع الفرعي: 
ويقصــد بــه الدفــع الــذي يثيــره أحــد الخصــوم أثنــاء النظــر في دعــوى أمــام إحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص 
القضائــي يدعــي فيــه بعــدم بدســتورية نــصّ في قانــون أو لائحــة أو... إلــخ، فــإذا رأت المحكمــة أو الهيئــة أنّ الدفــع جــدي، 
تقــوم بتأجيــل النظــر في الدعــوى المنظــورة أمامهــا؛ لتمكّــن مبــدي الدفــع مــن رفــع دعــوى عــدم دســتورية القانــون أو اللائحــة 
أو... إلــخ، أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا، خــال ســتين يومــاً )حســب تعبيــر المشــرّع الفلســطيني( أو ثلاثــة أشــهر )حســب 
تعبيــر المشــرّع المصــري(29، وإلّ اعْتبُِــرَ الدفــع كأنّــه لــم يكــن. والــذي يميــز هــذا الطريــق عــن الطريــق الســابق، أنّ طريــق 
الدفــع الفرعــي يتعلــق بنــزاع قائــم علــى خــاف الدعــوى الأصليــة التــي ترُفــع بشــكل أصلــي ومباشــر وليســت بمناســبة نــزاع 
قائــم30. وهــذا مــا أخــذ بــه المشــرّع الأردنــي في قانــون المحكمــة الدســتورية الأردنيــة وتحديــداً في المــادة )11( مــن قانــون 

المحكمة31.
ثالثاً: طريق الإحالة: 

تّم تنظيــم هــذه الوســيلة في المــادة )12( مــن القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019م المعــدّل لقانــون المحكمــة الدســتورية 
العليــا، إذ جــاء في النــص »إذا تــراءى لإحــدى المحاكــم، أثنــاء النظــر بإحــدى الدعــاوى، عــدم دســتورية نــصّ في قانــون أو 
مرســوم أو لائحــة أو نظــام لازم للفصــل في النــزاع، توقــف الدعــوى وتحــال الأوراق بغيــر رســوم إلــى المحكمــة للفصــل في 
المســألة الدســتورية«، وتعنــي هــذه الطريقــة قيــام إحــدى المحاكــم أو الهيئــات ذات الاختصــاص القضائــي بإحالــة أيّ نــصّ 
تــرى أنّــه غيــر دســتوري إلــى المحكمــة الدســتورية، وذلــك بمناســبة نظرهــا في دعــوى مرفوعــة أمامهــا فتوقــف النظــر فيهــا 
لغايــة البــتّ في النــصّ المحــال إلــى المحكمــة الدســتورية لتنظــر في دســتوريته. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ هــذه الطريقــة تختلــف 
عــن الطريقــة الســابقة، في أنّ الإحالــة تتــمّ بواســطة المحكمــة أو الهيئــة ذات الاختصــاص القضائــي التــي رأت أنّ النــصّ 
غيــر دســتوري، وهــي لا تتقيــد بميعــاد معــن. بينمــا في الدفــع الفرعــي، فالــذي يــرى ابتــداءً أنّ النــصّ غيــر دســتوري هــو 
أحــد الخصــوم، ثــمّ تتأكــد المحكمــة أو الهيئــة ذات الاختصــاص القضائــي مــن ذلــك، فــإذا رأت جديــة ذلــك فيقــوم الخصــم 
مبــدي الدفــع برفــع الدعــوى الفرعيــة خــال مــدة ســتين يومــاً، وليســت المحكمــة أو الهيئــة ذات الاختصــاص القضائــي مــن 

تقــوم برفــع الدعــوى الفرعيــة.
رابعاً: طريق التصدّي32: 

ويعنــي أن تــرى المحكمــة الدســتورية أثنــاء نظرهــا نزاعــاً معروضــاً عليهــا أنّ نصّــاً قانونيــاً أو لائحيــاً أو... إلــخ، غيــر 
دســتوري ومتصــل بالنــزاع الــذي تنظــر فيــه، فتقــوم بالتصــدي لهــذا النــصّ مــن تلقــاء نفســها دون تدخــل مــن أحــد، شــريطة 
أن يكــون هــذا النــصّ متّصــاً فعــاً بالنــزاع الــذي تنظــر فيــه، ويــرى جانــب مــن الفقــه أنّ فكــرة التصــدي تتميــز بجملــة مــن 
الضوابــط منهــا33، أنّــه يشــترط أن يكــون النــصّ الــذي تتصــدى لــه متّصــاً بالنــزاع المطــروح عليهــا، وأنّ اســتخدام المحكمــة 
لرخصــة التصــدّي لا يعنــي القطــع بــأنّ النــصّ الــذي تصــدّت لــه غيــر دســتوري، إضافــة إلــى أنّ طريقــة التصــدّي لا تتقيّــد 
بميعــاد، وتمييــز هــذه الطريقــة بــأنّ المحكمــة الدســتورية هــي التــي تــرى بــأنّ النــصّ غيــر دســتوري وتتصــدّى لــه مــن تلقــاء 

نفســها دون تدخّــل مــن طــرف خارجــي، ودون أن تتقيــد في ذلــك بميعــاد محــدد.

29   يلُاحــظ أنّ المشــرّع الفلســطيني كان قــد تأثــر بالمشــرّع المصــري عندمــا حــدد المــدة بتســعين يومــاً، لكنّــه قــام بتعديــل ذلــك لاحقــاً بموجــب القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017، لتصبــح 
المــدة ســتين يومــاً فقــط. 

30  وقعــت الاســتفادة في هــذه الجزئيــة مــن أشــرف، صيــام، »رقابــة محكمــة العــدل العليــا علــى اللوائــح الإداريــة في القانــون الفلســطيني« أطروحــة دكتــوراه في القانــون العــام، جامعــة تونــس 
المنــار، 2017-2018 )غيــر منشــورة(. 

.)cco.gov.jo( :31  يراجع في ذلك: قانون المحكمة الدستورية الأردنية العليا، متوفر على الرابط
32  نصّــت المــادة )4/27( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 2006م علــى أنّــه »إذا كانــت المحكمــة تناقــش نزاعــاً معروضــاً عليهــا وأثنــاء الســير في النــزاع تبــنّ للمحكمــة 
أنّ هنــاك نصــاً غيــر دســتوري متصــل بالنــزاع، فلهــا مــن تلقــاء نفســها أن تتصــدى بــأن تفصــل في عــدم دســتوريته بشــرط أن يكــون ذلــك النــص متصــاً فعــاً بالمنازعــة المطروحــة أمامهــا 

حســب الأصــول«.
33  انظــر/ي في ذلــك: فتحــي الوحيــدي، حــول المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية في مشــروع القانــون الخــاص بهــا، تقريــر مقــدم إلــى الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن، 

حزيــران )رام الله: الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن، 2005(، ص 33 وص 35.
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 المحور الثاني: بيئة الاستقلالية والنزاهة والشفافية والحيادية في عمل المحكمة 
                       الدستورية العليا.

أولًا: الاستقلالية34 

	1 تعيين قضاة المحمكة الدستورية .
- الجهة المختصة بالتعيين:	

لقــد اختلــف الفقــه حــول الأســلوب الأفضــل لاختيــار أعضــاء المحاكــم الدســتورية، حيــث يــرى جانــب مــن الفقــه أنّ اختيــار 
أعضــاء المحكمــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فقــط لا ينــال مــن اســتقلال المحكمــة الدســتورية، بينمــا يــرى جانــب آخــر 
أنّ اشــتراك الســلطات الثــاث في اختيــار أعضــاء المحكمــة الدســتورية هــو مــن أفضــل الطــرق لا ســيّما أنّــه يحافــظ علــى 
اســتقلال المحكمــة الدســتورية مــن تأثيــر ســلطة معينــة عليهــا. ومــن الجديــر بالذكــر أنّــه جــرى في فرنســا مؤخــراً تعديــل 
علــى القانــون الــذي ينظــم المجلــس الدســتوري، حيــث تّم بموجبــه منــح لجنــة برلمانيــة خاصــة حــقّ الموافقــة علــى الأعضــاء 

الثلاثــة الذيــن يعينهــم الرئيــس الفرنســي35.
تنــصّ المــادة )5( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطيني علــى أنّــه: »1. يتــمّ التشــكيل الأول للمحكمــة بتعيــن 
رئيــس المحكمــة وقضاتهــا بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، بالتشــاور مــع مجلــس القضــاء الأعلــى ووزيــر 
العــدل. 2. يُعــنَّ رئيــس وقضــاة المحكمــة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بنــاء علــى تنســيب مــن الجمعيــة 
العامــة للمحكمــة الدســتورية العليــا«. بينمــا تنــص المــادة )1( مــن قانــون رقــم )78( لســنة 2019م بتعديــل بعــض أحــكام 
قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة رقــم )48( لســنة 1979م علــى أن »يختــار رئيــس الجمهوريــة رئيــس المحكمــة 
الدســتورية العليــا مــن بــن أقــدم خمســة نــواب لرئيــس المحكمــة، ويعــن رئيــس الجمهوريــة نائــب رئيــس المحكمــة مــن بــن 
ــحُ أحدهمــا الجمعيــة العامــة للمحكمــة ويرشــح الآخــر رئيــس المحكمــة. أمــا فيمــا يتعلــق بتعيــن قضــاة المحكمــة  اثنــن ترُشِّ
ــنَّ عضــو  ــى أن: »يعُ ــا المصــري رقــم )48( لســنة 1979م عل ــون المحكمــة الدســتورية العلي ــادة )5( مــن قان فقــد نصّــت الم
المحكمــة بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بعــد أخــذ رأي المجلــس الأعلــى للهيئــات القضائيــة وذلــك مــن بــن اثنــن ترشــح 
أحدهمــا الجمعيــة العامــة للمحكمــة ويرشــح الآخــر مــن رئيــس المحكمــة. ويجــب أن يكــون ثلثــا عــدد أعضــاء المحكمــة علــى 

الأقــل مــن بــن أعضــاء الهيئــات القضائيــة. ويحــدد قــرار التعيــن وظيفــة العضــو وأقدميتــه بهــا«36. 
بالرجــوع إلــى النصّــن الســابقين يتّضــح أنّ المشــرّع الفلســطيني بــنّ طريقــة التعيــن الأول للمحكمــة ومــن ثــمّ كيفيــة تعيــن 
ــمّ التعيــن الأول بقــرار مــن رئيــس الســلطة بعــد التشــاور مــع مجلــس القضــاء  رئيــس وقضــاة المحكمــة فيمــا بعــد. إذ يت
ــة استشــارة استئناســية يسترشــد  ــل هــي بمثاب ــر العــدل، لكــنّ هــذه الاستشــارة ليســت ملزمــة للرئيــس37، ب ــى ووزي الأعل
بهــا الرئيــس ليــس إلّ، أمــا التعيــن فيمــا بعــد فيتــم بقــرار مــن رئيــس الســلطة بنــاءً علــى تنســيب مــن الجمعيــة العامــة 
للمحكمــة38. وبالنظــر إلــى طريقــة التعيــن المتّبعــة في فلســطين يمكــن القــول إن الســلطة التنفيذيــة والقضائيــة تشــتركان 
في تعيــن الأعضــاء بمــن فيهــم الرئيــس، ولكــن يؤخــذ علــى هــذا الأســلوب أنّــه يســتبعد إرادة الســلطة التشــريعية في اختيــار 
ــة الــذي قــد ينحــاز لأهوائــه  ــة برئيــس الدول ــزم للســلطة التنفيذيــة الممثل ــه يعطــي القــرار النهائــي والمل الأعضــاء، كمــا أنّ
السياســية عنــد تعيينهــم وخاصــة عنــد التعيــن الأول، فــكان مــن الأولــى بالمشــرّع الفلســطيني أن يشــرك الســلطات الثــاث 
في تعيينهــم وعلــى قــدر المســاواة. أمّــا في مصــر، فــإنّ المشــرّع المصــري يميّــز بــن تعيــن رئيــس المحكمــة وأعضائهــا، فرئيــس 
المحكمــة يتــمّ تعيينــه مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة المصريــة فقــط، في حــن يتــمّ تعيــن الأعضــاء بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة 
ــى الأقــل مــن العناصــر  ــا أعضــاء المحكمــة عل ــة، شــريطة أن يكــون ثلث ــات القضائي ــى للهيئ ــس الأعل بعــد أخــذ رأي المجل

القضائيــة، وهــذا يعنــي أنّ أغلبيــة أعضائهــا هــم مــن الشــريحة القضائيــة. 

34  كرّس القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م مبدأ استقلال القضاء والقاضي في عديد المواد مثل المواد )100-97(.
35  وقعــت الاســتفادة في هــذه الجزئيــة مــن أشــرف صيــام، »المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية والمصريــة: دراســة تحليليــة مقارنــة«، برنامــج الماجســتير في القانــون، جامعــة بيرزيــت، 

.2009
https://www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/PortalHome.jspx?Adf-Window- :36  متوفــر علــى الموقــع الرســمي للمحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة، علــى الرابــط

1=Id=w15wewesiau&Adf-Page-Id

37  من الجدير بالذكر أنّ طلب هذه الاستشارة ملزم للرئيس، أي يجب عليه أن يقوم بها، لكنّ نتيجة هذه الاستشارة تكون غير ملزمة للرئيس.
ــه: »1. تؤلــف الجمعيــة العامــة  38  بينــت المــادة )8( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطيني رقــم )3( لســنة 2006م المقصــود بالجمعيــة العامــة للمحكمــة، حيــث تنــصّ علــى أنّ

للمحكمــة مــن جميــع أعضائهــا، وتختــص بالإضافــة إلــى مــا نــصّ عليــه هــذا القانــون بوضــع نظــام داخلــي يوضــح كيفيــة النظــر في المســائل المتعلقــة بنظــام المحكمــة«.
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إنّ تمييــز المشــرّع المصــري لرئيــس المحكمــة الدســتورية عــن أعضائهــا في طريقــة التعيــن كان محــلّ انتقــاد الفقــه المصــري، 
فيــرى أنّــه ليــس هنــاك مبــرر لهــذه التفرقــة، بــل كان مــن الأفضــل أن يتــمّ تعيــن الرئيــس بنفــس الطريقــة التــي يعُــنّ بهــا 
الأعضــاء، بــل ذهــب إلــى أكثــر مــن ذلــك عندمــا رأى أنّ الطريقــة المثلــى لاختيــار رئيــس المحكمــة هــي أن يقــوم أعضــاء 
المحكمــة الدســتورية العليــا باختيــار رئيــس المحكمــة الدســتورية مــن بينهــم39. وفي هــذا الســياق يمكــن القــول إنّ المشــرّع 
الفلســطيني قــد أحســن صنعــاً لعــدم تمييــزه بــن رئيــس المحكمــة الدســتورية وأعضائهــا في طريقــة التعيــن علــى خــاف 

المشــرّع المصــري40.
اعتبــر البعــض أنّ الــدور الــذي يلعبــه رئيــس الدولــة في تعيــن رئيــس وقضــاة المحكمــة الدســتورية قــد يفســح المجــال 
للتدخــل في عمــل المحكمــة والتأثيــر في اســتقلاليته مــن قبــل جهــة إصــدار قــرار التعيــن41، بالإضافــة إلــى تحفّظهــم علــى 
التشــكيل الأول للمحكمــة والــذي لــم يــراعِ برأيهــم معاييــر الكفــاءة والقــدرة، إذ لا توجــد معاييــر واضحــة ومعلنــة لكيفيــة 
ــى أداء المحكمــة الدســتورية في  ــوع مــن العشــوائية انعكســت عل ــه ن ــي كان في ــار الأســماء وتشــكيل المحكمــة، وبالتال اختي
بداياتهــا، علــى عكــس مــا هــو معمــول بــه في تونــس مثــاً، إذ رســمت الفصــول )10، 11، 12، 13، 14( مــن قانــون المحكمــة 
الدســتورية التونســية الإجــراءات الدقيقــة لكيفيــة ترشــيح الأســماء لتولــي منصــب رئاســة وعضويــة المحكمــة42. كمــا أنّ 
الاســتقلالية التامــة تتحقــق باللجــوء إلــى نظــام آخــر، فمثــاً يمكــن أن يتــمّ انتخــاب القضــاة مــن جمــوع أركان العدالــة، أو 
أن يتــمّ إشــراك المجلــس التشــريعي في عمليــة التعيــن حتــى نضمــن اســتقلالية القاضــي والمحكمــة43، أو مشــاركة أكثــر مــن 
ســلطة واحــدة في التعيــن، لضمــان تحقّــق الاســتقلالية والحياديــة في عمــل المحكمــة44. نجــد في تونــس مثــاً، أنّ هنــاك 
تشــاركاً بــن الســلطات الثــاث في تعيــن قضــاة المحكمــة الدســتورية، إذ نــصّ الفصــل )10( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية 
التونســي علــى أن »يتــمّ تعيــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية مــن طــرف مجلــس نــوّاب الشــعب، والمجلــس الأعلــى للقضــاء، 

ورئيــس الجمهوريــة«45. أمّــا في الأردن فــإنّ تعيــن رئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية هــو مــن صلاحيــات الملــك46. 

يــرى رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا أنّ العبــرة في الاســتقلالية ليســت في آليــة التعيــن، وإنّــا في إدراك الحــكام 
والقضــاة لقيمــة هــذا الاســتقلال، فالتعيــن الأول بحســب رأيــه لا يــؤدي إلــى التبعيــة وهــو ســلطة تقديريــة للرئيــس، مــع 
ــر ملزمــة-، كمــا أنّ التعيــن  ــر العــدل –وان كانــت الاستشــارة بحــد ذاتهــا غي ــى ووزي التشــاور مــع مجلــس القضــاء الأعل
اللاحــق يكــون بنــاءً علــى تنســيب مــن الجمعيــة العامــة للمحكمــة لرئيــس الدولــة، وهــذا برأيــه يعــزز مــن اســتقلالية القضــاة 
والمحكمــة، إذ مــن المفتــرض وحســب القانــون أن تنتهــي مــدة تعيــن ســبعة مــن أعضــاء المحكمــة في العــام 2023م، ويتــمّ 

التعيــن الجديــد بقــرار رئيــس الدولــة ولكــن بنــاءً علــى تنســيب الجمعيــة العامــة للمحكمــة47. 

39  هــذه الطريقــة التــي تبنّاهــا مشــروع الدســتور الفلســطيني في مســودته الأخيــرة المنشــورة في أيــار مــن العــام 2003م، حيــث تنــصّ المــادة )179( علــى أن: »ينتخــب قضــاة المحكمــة الدســتورية 
رئيســاً مــن بينهــم لمــدة ثــاث ســنوات«.

40  وقعــت الاســتفادة في هــذه الجزئيــة مــن أشــرف صيــام، »المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية والمصريــة: دراســة تحليليــة مقارنــة«، برنامــج الماجســتير في القانــون، جامعــة بيرزيــت، 
.2009

41  هذا التوجه كان من الأساتذة المحامين الذين وقعت مقابلتهم في هذا التقرير، منهم الأستاذ غاندي ربعي، والأستاذ أحمد الصياد.
42  جــاء في الفصــل )10( مــن القانــون المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية التونســية » يتــم تعيــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية تباعــا مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب والمجلــس الأعلــى للقضــاء 
ورئيــس الجمهوريــة، وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا بالفصلــن 8 و9 مــن هــذا القانــون مــع الســعي إلــى احتــرام مبــدأ التناصــف.« وجــاء في الفصــل )11( »يعــنّ مجلــس نــوّاب الشــعب أربعــة 
أعضــاء طبقــاً لمــا يلــي: لــكلّ كتلــة نيابيــة داخــل مجلــس نــوّاب الشــعب، أو لــكلّ مجموعــة نــوّاب غيــر منتمــن للكتــل النيابيــة يســاوي عددهــم أو يفــوق الحــدّ الأدنــى الــازم لتشــكيل كتلــة نيابيــة، 
الحــقّ في ترشــيح أربعــة أســماء علــى الجلســة العامــة، علــى أن يكــون ثلاثــة منهــم مــن المختصــن في القانــون. ينتخــب مجلــس نــوّاب الشــعب الأعضــاء الأربعــة بالاقتــراع الســري وبأغلبيــة 
الثلثــن مــن أعضائــه فــإن لــم يحــرز العــدد الــكافي مــن المرشــحين الأغلبيــة المطلوبــة بعــد ثــاث دورات متتاليــة يفُتــح بــاب الترشــيح مجــدداً لتقــديم عــدد جديــد مــن المرشّــحين بحســب مــا 
تبقــى مــن نقــص مــع مراعــاة الاختصــاص في القانــون مــن عدمــه. وفي صــورة التســاوي في عــدد الأصــوات المتحصــل عليهــا، يصــرّح بفــوز الأكبــر ســنّا«. أمّــا الفصــل )12( فقــد جــاء فيــه 
»يعــنّ المجلــس الأعلــى للقضــاء أربعــة أعضــاء طبقــاً لمــا يلــي: لــكلّ مجلــس قضائــي الحــقّ في ترشــيح أربعــة أســماء علــى الجلســة العامــة علــى أن يكــون ثلاثــة منهــم مــن المختصــن في القانــون. 
تحــدث لــدى المجلــس الأعلــى للقضــاء لجنــة خاصــة تتكــون مــن رؤســاء المجالــس القضائيــة الثلاثــة تــوكل لهــا مهمــة التثبــت في توفــر شــروط الترشــح مــن عدمهــا. تنتخــب الجلســة العامــة 
للمجلــس الأعلــى للقضــاء بالاقتــراع الســري وبأغلبيــة ثلثــي أعضائهــا أربعــة أعضــاء، علــى أن يكــون ثلاثــة منهــم مــن المختصــن في القانــون. تعُــاد عنــد الضــرورة دورات انتخابيــة متتاليــة 
إلــى حــن اســتكمال انتخــاب الأعضــاء الأربعــة. في صــورة التســاوي في عــدد الأصــوات المتحصــل عليهــا، يصــرّح بفــوز المترشّــح الأكبــر ســنّاً«. أمّــا الفصــل )13( فقــد جــاء فيــه: »يعــنّ رئيــس 
الجمهوريــة، أربعــة أعضــاء علــى أن يكــون ثلاثــة منهــم مــن المختصــن في القانــون«. كمــا جــاء في الفصــل )14( »يسُــمّى أعضــاء المحكمــة الدســتورية بأمــر رئاســي ينشــر بالرائــد الرســمي 
للجمهوريــة التونســية«. للاطّــاع علــى القانــون المتعلّــق بالمحكمــة الدســتورية التونســية، مراجعــة: )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية: العــدد 98. تاريــخ 8 ديســمبر 2015(، ص 3379.

43  مقابلة مع المحامي الأستاذ أحمد الصياد، رام الله، يوم السبت الموافق 2022/05/28 الساعة 3:30 عصراً.
44  مقابلة مع الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1، الساعة 10 صباحاً.
45  الفصل )10( المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية، )الرائد الرسمي للجمهورية التونسية: العدد 98. تاريخ 8 ديسمبر 2015(، ص 3379.

46  المادة )5( من قانون المحكمة الدستورية الأردنية رقم )15( لسنة 2012م. 
47  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
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- مدة التعيين:	
ــن، فقــد نصّــت المــادة )2( مــن القــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2019 بتعديــل قانــون المحكمــة  ــق بمــدة التعي ــا يتعل ــا فيم أم
الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 2006 وتعديلاتــه علــى أن »1. يعــنّ رئيــس المحكمــة والأعضــاء لمــدة ســت ســنوات غيــر 
قابلــة للتجديــد48، مــع مراعــاة الآتــي: أ. تشــكّل المحكمــة مــن رئيــس، ونائــب لــه، وعــدد لا يقــلّ عــن ســبعة قضــاة. ب. يعــنّ 
ثلاثــة أعضــاء في المحكمــة كلّ ســنتين ابتــداءً مــن تاريــخ 2017/06/01«. كذلــك يــرى رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا أنّ 
تأقيــت مــدة إشــغال منصــب رئيــس وأعضــاء المحكمــة بمــدة معينــة، والتــدرّج في التعيــن الــوارد في النــصّ يعــزز مــن فعاليــة 
واســتقلالية المحكمــة49. وقــد نظــر البعــض بإيجابيــة إلــى هــذا النــص، والــذي برأيهــم يدعــم اســتقلالية وحيــاد المحكمــة في 
أداء عملهــا، وينــأى بالقضــاة عــن التحيّــز في الحكــم خشــية علــى الأمــن الوظيفــي، ولكنّهــم يعتقــدون في ذات الوقــت أنّ مــدة 
ســت ســنوات غيــر كافيــة، لكونهــا المــدّة الأقصــر في التجــارب المقارنــة، فمثــاً يمكــن تمديدهــا لتســع ســنوات )وهــذا هــو 
المعمــول بــه في تونــس(50، مــا يســهم في تراكــم الخبــرة لــدى قضــاة المحكمــة، كمــا يتطلعــون بإيجابيــة إلــى مــا ورد في النــصّ 

مــن آليــة لتجديــد العضويــة بشــكل دوري جزئــي، بمــا يســاهم في مراعــاة رصيــد الخبــرة في العضويــة51.

- شروط التعيين	
يختلــف نــوع العناصــر التــي تتشــكّل منهــا المحاكــم الدســتورية في النظم السياســية التــي تأخذ بنظام المحكمة الدســتورية، 
فبعضهــا يجمــع بــن العناصــر القضائيــة والقانونيــة كالنظــام الإيطالــي52، وبعضهــا يجمــع بــن العناصــر القضائيــة 
والسياســية مثــل ألمانيــا، وبعضهــا يقتصــر علــى العناصــر السياســية البحتــة مثــل سويســرا، والاتجــاه الغالــب في النظــم 

المقارنــة هــو أن يتــمّ الجمــع بــن أكثــر مــن عنصــر53.

ــه حصــر الفئــات الخاصــة بالتعيــن في المحكمــة الدســتورية العليــا، في ثــاث  وبالنظــر إلــى التشــريع الأردنــي، نجــد أنّ
فئــات فقــط وهــي: 1. ممــن خدمــوا في محكمتــيْ العــدل العليــا والتمييــز، 2. مــن أســاتذة القانــون في الجامعــات الذيــن 
يحملــون درجــة الأســتاذية، 3. مــن المحامــن الــذي أمضــوا مــدة لا تقــلّ عــن خمــس عشــرة ســنة في المحامــاة54. أمّــا في 
تونــس، فــإنّ قانــون المحكمــة الدســتورية قــد نظــم هــذه المســألة كمــا يلــي: تتركــب المحكمــة الدســتورية مــن اثنــي عشــر 
عضــواً، ثلاثــة أرباعهــم مــن المختصــن في القانــون، ويشُــترَط في العضــو المختــص في القانــون أن يكــون مــن المدرســن 
الباحثــن التابعــن للجامعــات منــذ عشــرين ســنة علــى الأقــلّ برتبــة أســتاذ تعليــم عالــي؛ أو قاضيــاً مباشــراً للقضــاء منــذ 
عشــرين ســنة علــى الأقــل ومنتميــاً إلــى أعلــى رتبــة؛ أو محاميــاً مباشــراً للمحامــاة منــذ عشــرين ســنة علــى الأقــل مرسّــماً 
بجــدول المحامــن لــدى التعقيــب، أو مــن ذوي التجربــة في الميــدان القانونــي منــذ عشــرين ســنة علــى الأقــل بشــرط أن 
يكــون حامــاً لشــهادة الدكتــوراه في القانــون أو مــا يعادلهــا. ويشُــترَط في العضــو مــن غيــر المختصــن في القانــون أن يكــون 

حاملـا لش�ـهادة الدكت�ـوراه أو م�ـا يعادله�ـا.55

وبالرجــوع إلــى قانــون المحكمــة الدســتورية الفلســطينية العليــا، وتحديــداً للمــادة )5( مــن القــرار بقانــون المعــدّل لقانــون 
المحكمــة الدســتورية لعــام 2006م، التــي نصّــت علــى أن »تعــدّل المــادة )4( مــن القانــون الأصلــي، لتصبــح علــى النحــو 
الآت��ي: يشــترط فيمــن يعــنَّ عضــواً بالمحكمــة أن تتوافــر فيــه الشــروط العامــة اللازمــة لتولــي القضــاء طبقــاً لأحــكام 
قانــون الســلطة القضائيــة، علــى ألّ يقــل عمــره عــن )40( عامــا56ً، ويكــون مــن بــن الفئــات الآتيــة: 1. أعضــاء المحكمــة 
العلي��ا الحالي��ون والس��ابقون مم��ن أمض��وا في وظائفه��م ثل�اث س��نوات متصل��ة عل��ى الأق��ل. 2. قضــاة الاســتئناف 
الحالي��ون مم��ن أمض��وا في وظائفه��م س��بع س��نوات متصل��ة. 3.أســاتذة القانــون الحاليــون أو الســابقون بالجامعــات 

48  هذا تحديداً ما أخذ به المشرّع الأردني، إذ نصّت المادة )5( من قانون المحكمة الدستورية العليا الأردنية أنّ قضاة المحكمة يعينون لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
49  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً. 

50  انظــر/ي الفصــل )18( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية التونســية، للاطّــاع علــى القانــون المتعلــق بالمحكمــة الدســتورية التونســية، مراجعــة: )الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية: العــدد 
98. تاريخ 8 ديســمبر 2015(، ص 3379.  

51  ورقــة موقــف حــول القــرار بقانــون المعــدّل لقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة )2017/2(، وحــدة القانــون الدســتوري، كليــة الحقــوق 
والإدارة العامــة، جامعــة بيرزيــت، 2017، ص 2.

52  يقصد بذلك أنّ المحكمة الدستورية العليا تضمّ في عضويتها عدداً من القضاة والعدد الباقي هم من رجال القانون سواء أساتذة الجامعات أو المحامين.
53  محمد قاسم، »الرقابة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا في فلسطين،« مجلة العدالة والقانون، عدد 8 )2008(: ص 231.

54  المادة )6( من قانون المحكمة الدستورية العليا الأردنية رقم )15( لسنة 2012م. 
55  الفصول )7، 8، 9( من القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية التونسية، )الرائد الرسمي للجمهورية التونسية: العدد 98. تاريخ 8 ديسمبر 2015(، ص 3379.

56  اشــترط قانــون المحكمــة الدســتورية الأردنيــة ألّ يقــل عمــر عضــو المحكمــة الدســتورية العليــا عــن )50( عامــاً، أمّــا قانــون المحكمــة الدســتورية التونســية فقــد اشــترط ألّ يكــون عمــره 
أقــلّ عــن )45( عامــاً. 
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الفلســطينية أو الجامعــات المعتــرف بهــا في فلســطين ممــن أمضــوا في وظيفــة أســتاذ ثــاث ســنوات متصلــة علــى الأقــل، 
أو أس��تاذ مش��ارك أمض��ى س��ت س��نوات متصل��ة عل��ى الأق��ل، أو أس��تاذ مس��اعد أمض��ى تس��ع س��نوات متصل��ة عل��ى الأق��ل. 
4.المحام��ون الذي��ن مارس��وا مهن��ة المحام��اة عش��رين س��نة متصل��ة عل��ى الأق��ل. 5.أعضــاء النيابــة العامــة ممــن أمضــوا في 

وظيفــة رئيــس نيابــة فأعلــى خمــس عشــرة ســنة متصلــة علــى الأقــل.

ــي تتكــون منهــا المحكمــة الدســتورية  ــوّع العناصــر الت ــى تن ــق النــص أعــاه، نجــد أنّ المشــرع الفلســطيني اتّــه إل وبتدقي
العليــا، مــن قضــاة؛ وأعضــاء نيابــة؛ وأســاتذة جامعــات؛ ومحامــن. ويــرى الأســتاذ أحمــد الصيــاد وهــو محــامٍ متخصــص 
في القضايــا الإداريــة والدســتورية أنّــه لا يمكــن حصــر العناصــر المكوّنــة للمحكمــة الدســتورية في فئــة محــددة دون غيرهــا، 
كــون المحكمــة تحتــاج لتراكــم خبــرة في القانــون الدســتوري، وخبــرة في طبيعــة النظــام السياســي المعمــول بــه في الدولــة، 
فمجــرد العلــم والدرايــة المعمقــة في القانــون الدســتوري لا يعــدّ كافيــاً بــدون الاطّــاع علــى الأنظمــة السياســية المختلفــة، 
بالإضافــة إلــى ضــرورة توفّــر الخبــرة والدرايــة بإجــراءات وكيفيــة إدارة الدعــوى، لأنّ المحكمــة الدســتورية لهــا طابــع 
خــاص، ولهــا بعــد قانونــي وبعــد سياســي. ويرجــع الســبب في ضــرورة تنــوع الفئــات، إلــى أنّ القاضــي الــذي يكــون مــن خلفية 
أكاديميــة قــد لا تكــون لــه الدرايــة الكافيــة في إجــراءات الدعــوى، كمــا أنّ القاضــي الــذي يكــون مــن خلفيــة قضائيــة، قــد 
لا تكــون لديــه الخبــرة الكافيــة في مجــال القانــون الدســتوري والأنظمــة الدســتورية، لذلــك لا بــدّ مــن التنــوع في اختيــار 
الفئــات التــي تشــكل المحكمــة57. ويــرى رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا المستشــار محمــد الحــاج قاســم أنّــه يجــب أن تضــمّ 

عضويــة المحكمــة في معظمهــا فئــة الأكاديميــن58.
وينظــر البعــض باســتغراب إلــى مــا ورد في التعديــل مــن معاييــر لطريقــة احتســاب ســنوات الخبــرة، إذ تجاهلــت برأيهــم روح 
مبــدأ المســاواة بــن المرشــحين، فكيــف مثــاً أتُيــح لرؤســاء النيابــة الترشّــح، فيمــا لــم يتَُــح ذلــك للقضــاة النظاميــن الــذي 

يتســاوون معهــم أو يعلونهــم في الســلمّ القضائــي59.

	2 العزل.
فيمــا يتعلــق بقابليــة قضــاة المحكمــة للعــزل، فقــد ذكــر رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا أنّ أعضــاء المحكمــة غيــر قابلــن 
للعــزل60، وهــذا مــا ينســجم مــع مــا جــاء في قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطيني وتحديــداً فيمــا يتعلــق بحقــوق 
وواجبــات عضــو المحكمــة الدســتورية في المــواد )12_23(، حيــث تنــصّ المــادة )12( منــه علــى أنّــه: »تســري علــى أعضــاء 
المحكمة-بمــا يتفــق مــع كيــان هــذه المحكمــة واســتقلالها-الأحكام المتعلقــة بــردّ القضــاة وعــدم قابليتهــم للعــزل وواجباتهــم 

واســتقالاتهم وإجازاتهــم وإعارتهــم المنصــوص عليهــا في قانــون الســلطة القضائيــة«.
وعلــى الرغــم مــن النــصّ علــى »عــدم قابليــة القضــاة للعــزل« إلّ أنّ أعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية يمكــن 
أن تنتهــي مــدة خدمتهــم في حــالات معينــة، حيــث تنــصّ المــادة )10( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م بتعديــل 
أحــكام قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا علــى أنّــه: »1. تنته��ي خدم��ة رئي��س وأعض��اء المحكم��ة في أيٍّ م��ن الح��الات الآتي��ة: 
الإحالــة للتقاعــد بانتهــاء فتــرة الســت ســنوات المحــددة في هــذا القــرار بقانــون؛ والاســتقالة؛ وفقــدان الأهليــة؛ والوفــاة؛ 
والعجــز لأيِّ ســبب مــن الأســباب عــن أداء مهــام وظيفتــه؛ وإذا أديــن بجريمــة مخلـّـة بالشــرف أو الأمانــة بحكــم قطعــي، ولــو 
رد إليــه اعتبــاره؛ والعــزل مــن الخدمــة وفقــاً للقانــون. وباســتثناء حالــة الوفــاة، في حــال توافــر أيٍّ مــن الحــالات المنصــوص 
عليهــا في المــادة آنفــة الذكــر، يتــمّ إنهــاء خدمــة عضــو المحكمــة تلقائيــاً بقــرار يصــدر مــن رئيــس الدولــة، بنــاءً علــى تنســيب 
مــن الجمعيــة العامــة. 2. يعتبــر العضــو مســتقيلًا إذا انقطــع عــن عملــه مــدة خمســة عشــر يومــاً متصلــة دون عــذر تقبلــه 

الجمعيــة العامــة، ولــو كان بعــد انتهــاء مــدة إجازتــه، أو مــدة ثلاثــن يومــاً منفصلــة خــال العــام«.
ــا جــاء في  ــع م ــة، تناقضــه م ــس وأعضــاء المحكم ــة رئي ــاء خدم ــى حــالات انته ــذي ورد عل ــل ال ــى التعدي ــا يلاحــظ عل وم
المــادة )12( مــن القانــون الأصلــي، والتــي تنــصّ علــى »عــدم قابليــة القضــاة للعــزل«، ومــع ذلــك فقــد جــاء التعديــل بالنــصّ 
أنّ مــن حــالات انتهــاء الخدمــة »العــزل مــن الخدمــة وفقــاً للقانــون«، ويكــون بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب 
الجمعيــة العامــة، وهــذا مــا يفتــح البــاب أمــام إمكانيــة عــزل القضــاة، وبالتالــي التأثيــر علــى اســتقلاليتهم، علــى عكــس مــا 
هــو معمــول بــه في القانــون المصــري، إذ نــصّ قانــون المحكمــة الدســتورية المصريــة في المــادة )11( منــه علــى أنّ: »أعضــاء 

57  مقابلة مع المحامي الأستاذ أحمد الصياد، رام الله، يوم السبت الموافق 2022/05/28 الساعة 3:30 عصراً.
58  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.

59  ورقــة موقــف حــول القــرار بقانــون المعــدّل لقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة )2017/2(، وحــدة القانــون الدســتوري، كليــة الحقــوق 
والإدارة العامــة، جامعــة بيرزيــت، 2017، ص 2.

60  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
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المحكمــة غيــر قابلــن للعــزل ولا يُنقَلــون إلــى وظائــف أخــرى إلّ بموافقتهــم«. وكذلــك تنــصّ المــادة )194( مــن الدســتور 
المصــري المعــدّل لعــام 2019م علــى أنّ: »رئيــس ونــوّاب رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، ورئيــس وأعضــاء هيئــة المفوضــن 

بهــا، مســتقلون وغيــر قابلــن للعــزل«. 

	3 الاستقلال المالي والإداري للمحكمة .

فيمــا يتعلــق بالاســتقلال المالــي للمحكمــة، وبالنظــر إلــى قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا والــذي جــاء فيــه أنّ )للمحكمــة 
موازنــة مســتقلة تعــدّ وفقــاً للأســس التــي تعــدّ بهــا الموازنــة العامــة(61. وهــذا يشــير إلــى عــدم تمتّــع المحكمــة باســتقلال 
مالــي أو نظــام مالــي مســتقل، وإنّــا تكــون موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة ويتولــى رئيــس المحكمــة إعــداد مشــروع 
الموازنــة وتقديمــه إلــى الجهــة المختصــة بعــد بحثــه وإقــراره مــن الجمعيــة العامــة للمحكمــة بالأغلبيــة المطلقــة، كمــا تســري 
علــى الموازنــة الخاصــة بالمحكمــة أحــكام قانــون الموازنــة العامــة. وفي الواقــع العملــي ووفقــاً لمــا صــرّح بــه رئيــس المحكمــة 
الدســتورية العليــا المستشــار محمــد الحــاج قاســم، فإنّــه لا يوجــد اســتقلال مالــي أو نظــام مالــي مســتقل للمحكمــة، وإنّــا 
تكــون موازنتهــا ضمــن الموازنــة العامــة للدولــة، علــى الرغــم مــن مطالبتهــم بضــرورة أن يكــون لــدى المحكمــة اســتقلال مالــي 

وإداري وشــخصية اعتباريــة مســتقلة علــى المســتوى الواقعــي62. وهــذا مــا هــو معمــول بــه في تونــس والأردن63.

أمــا بشــأن الاســتقلال الإداري للمحكمــة، فقــد ورد في قانــون المحكمــة فيمــا يخــصّ الشــؤون الإداريــة )يكــون للمحكمــة 
ــم، وعــددٌ كافٍ مــن الموظفــن والإداريــن العاملــن، ويكــون لرئيــس المحكمــة ووزيــر العــدل ســلطة  أمــن عــام، ورئيــس قل
الإشــراف عليهــم، كل في حــدود اختصاصــه القانونــي(64. ويلاحــظ أنّ النــصّ قــد أعطــى صلاحيــة لوزيــر العــدل –باعتبــاره 
جــزءاً مــن الســلطة التنفيذيــة- في الإشــراف علــى موظفــي المحكمــة، وهــذا مــا يــؤدي إلــى التأثيــر علــى اســتقلالية المحكمــة 
إداريــاً. وبالواقــع العملــي وحســب رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا وعلــى الرغــم مــن وجــود هــذا النــص، إلّ أنّــه وعلــى 
مــدار الســنوات الماضيــة لــم يســبق أن كان هنــاك أيّ تدخــل أو ممارســة لهــذه الصلاحيــة مــن قبــل وزيــر العــدل في 

الإشــراف علــى شــؤون المحكمــة65. 

ــى  ــي قــد تمــارس عل ــة الت ــة الإداري ــة حــول طبيعــة الرقاب ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــار خــاف بــن المحكمــة ودي كمــا ث
المحكمــة الدســتورية العليــا، وهنــا يجــب التفريــق في البدايــة بــن الرقابــة علــى المســائل الماليــة الإداريــة -الخاصــة بموظفــي 
ــك المســائل المتعلقــة »بالشــأن  ــن تل ــة الموظفــن وغيرهــا-، ومــا ب ــرادات والنفقــات وتعيــن وترقي ــق الإي المحكمــة- كتدقي
القضائــي«، إذ لا خــاف بــن المحكمــة والديــوان حــول صلاحيــة الأخيــر في التدقيــق الإداري والمالــي علــى كافــة الأمــور 
التــي لا تدخــل في إطــار »الشــأن القضائــي« وقــد تّمــت فعــاً عمليــة تدقيــق إداريــة وماليــة ســابقة في المحكمــة مــن 
ــاون بــن الطرفــنْ في ذلــك واســتجابت المحكمــة للتوصيــات الصــادرة عــن الديــوان بهــذا  ــوان وكان هنــاك تع قبــل الدي
الشــأن66. أمــا الرقابــة التــي قــد تمتــد إلــى العمــل القضائــي، فيتحفّــظ القضــاة علــى أيّ تدخّــل في عملهــم القضائــي مــن 
ــوان أنّ إجــراءات  ــر الدي ــا يعتب ــى الإخــال باســتقلالها67. بينم ــة إل ــرأي المحكم ــؤدي ب ــة ت ــك أنّ هــذه الرقاب ــوان، ذل الدي
تســجيل القضايــا وقيدهــا، وإحالتهــا للمحكمــة ومتابعــة إجــراءات إدارة الدعــوى مــن قبــل المحكمــة، ومــدى تدريــب القضــاة 
وتأهيلهــم فيمــا يتعلــق بالدعــاوى الدســتورية، وآليــات وإجــراءات اختيارهــم وتعيينهــم مــن الأمــور الإداريــة التــي يجــب أن 
تتــم الرقابــة عليهــا، وتأتــي مطالبــة الديــوان بذلــك مــن بــاب أنّ تدقيــق هــذه المســائل ســيؤدي إلــى خلــق ثقــة لــدى الجمهــور 
بالمحكمــة الدســتورية ولا ينــازع الديــوان في عــدم اختصاصــه في الرقابــة علــى مــا يخــصّ القــرارات الصــادرة عــن القضــاة 

في كرســي الحكــم، تحديــداً مــا يخــص »القــرار أو الحكــم القضائــي«68.
61  المادة )48( من قانون المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية رقم )3( لسنة 2006م.  

62  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً. 
63  تنــص المــادة )3/ب( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية الأردنيــة رقــم )15( لســنة 2012م علــى »تتمتــع المحكمــة بشــخصية اعتباريــة، وباســتقلال مالــي وإداري« وينــص الفصــل )32( مــن 

قانــون أساســي عــدد )50( لســنة 2015، بشــأن المحكمــة الدســتورية التونســية علــى« تتمتــع المحكمــة الدســتورية بالاســتقلالية الإداريــة والماليــة«. 
64  علــى عكــس مــا ورد في قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة رقــم )48( لســنة 1979م وتحديــداً في المــادة )17( والتــي جــاء بهــا أنــه يتولــى رئيــس المحكمــة اختصاصــات وزيــر العــدل 

فيمــا يخــص الاشــراف الإداري علــى المحكمــة.
65  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقر المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.

66  مــارس ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة صلاحياتــه بالرقابــة علــى عمــل المحكمــة للأعــوام )2016-2018( وأورد مــا خلــص إليــه في التقريــر الســنوي للديــوان للعــام 2020. التقريــر منشــور 
)annualReportAr2020.pdf (saacb.ps :عبــر موقــع الديوان على الرابــط

ومــن خــال مقابلــة المستشــار محمــد الحــاج قاســم، رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، والســيد جفّــال جفّــال، المديــر العــام لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، فقــد تّم التأكيــد منهمــا أنّ هــذه 
المســائل الإداريــة والماليــة لا خــاف حــول صلاحيــة الديــوان بالرقابــة عليهــا، وكان هنــاك تعــاون بــن الطرفــنْ لتســهيل تلــك الرقابــة. 

67  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
68  مقابلة مع السيد جفّال خليل جفّال، المدير العام لديوان الرقابة المالية والإدارية، رام الله، الأربعاء الموافق 2022/06/01، الساعة 10 صباحاً. 
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ــا فيمــا يخــصّ خضــوع المحكمــة لرقابــة هيئــة مكافحــة الفســاد، فقــد ذكــر الأســتاذ جمــال قــاش، نائــب رئيــس هيئــة  أمّ
مكافحــة الفســاد، أنّ الهيئــة ليــس لهــا رقابــة فيمــا يخــصّ الأعمــال »القضائيــة«، ولكــن يكــون للهيئــة اختصــاص في حــال 
ــور  ــا الأم ــي رشــوة، أو إســاءة اســتعمال الســلطة أو غيرهــا(، أمّ ــن القضــاة )كتلق ــاك أيّ شــبهات فســاد لأيٍّ م ــت هن كان
الأخــرى مــن أعمــال المحكمــة مــن موظفــن إداريــن، وشــراء عــام وغيرهــا، فهــي تخضــع لرقابــة الهيئــة. وفي الواقــع العملــي 
كان هنــاك تعــاون واســتجابة مــن المحكمــة في الامتثــال وتصويــب الأوضــاع القانونيــة في قضايــا إداريــة داخــل المحكمــة69. 

ثانياً: الحياديّة
منــذ تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا عــام 2016، نظــرت ذات الهيئــة في معظــم الطعــون وطلبــات التفســير التــي قُدّمــت 
للمحكمــة. إذ أكّــد عــدد مــن المحامــن الذيــن تقدمــوا للمحكمــة بطعــون أو طلبــات تفســير أنّ معظــم مــا يحُــال ينُظــر فيــه 
مــن هيئــة واحــدة ولا يعلمــون كيــف يتــمّ توزيــع القضايــا داخــل المحكمــة، ويــرون أنّــه مــن الضــروري وجــود آليــة واضحــة 
لذلــك70. ويرُجــع رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا الســبب في ذلــك إلــى قلـّـة عــدد القضــاة في المحكمــة، إذ إنّ الهيئــة يجــب 
ــي وبحســب ســعادة  ــى الأقــل71، وعــدد القضــاة في المحكمــة ككل )9 قضــاة(، وبالتال أن تنعقــد برئيــس وســتة أعضــاء عل
رئيــس المحكمــة فإنّــه لا إمكانيــة لوجــود أكثــر مــن هيئــة داخــل المحكمــة الدســتورية. وفي هــذا الجانــب، يوضــح أنّ الآليــة 
المتّبعــة داخليــاً هــي أنّــه وبعــد أن تــرد القضيــة للقلــم، تُــال إلــى رئيــس المحكمــة72، والــذي بــدوره يقــوم بإحالتهــا إلــى أحــد 
قضــاة المحكمــة، الــذي يــرى فيــه الأكثــر تخصصــاً بموضــوع الطعــن أو التفســير، لدراســتها وتقــديم رؤيــة أوليــة حولهــا، ثــمّ 
تلتئــم الهيئــة وتتــمّ دراســة القضيــة وإصــدار قــرار بشــأنها، كمــا أكّــد أنّ لــدى القاضــي في المحكمــة الحــقّ في إبــداء قــرار 
ــا أمــام المحكمــة تنظــر تدقيقــاً، علــى  ــمّ نشــره مــع قــرار الأغلبيــة وفقــاً للأصــول73، إذ إنّ القضاي مخالــف للأغلبيــة، ويت

الرغــم مــن أنّ القانــون يخــوّل المحكمــة أن تنظــر بهــا مرافعــةً.  

ثالثاً: النزاهة والمساءلة
ورد علــى لســان رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، أنّــه لا توجــد مدونــة ســلوك تحكــم ســلوكيات القضــاة داخــل المحكمــة، 
ولكــن يوجــد نظــام داخلــي –غيــر منشــور- يتضمــن في طياتــه القواعــد التــي يجــب علــى القضــاة الالتــزام بهــا لضمــان 
ــق  ــة مــا يتعل ــة لذلــك مــع خصوصي ــر الدولي ــة، بمــا ينســجم مــع المعايي ــاد والفعاليــة في أداء رســالة العدال النزاهــة والحي
بالقضــاء الدســتوري، منهــا: الحــرص علــى مبــادئ الاســتقلال والحيــاد، والتجــرد بعيــداً عــن أيّــة مؤثــرات أو إغــراءات أو 
ضغوطــات أو تدخّــل مــن أيّ جهــة، وتأديــة الواجــب القضائــي دون تحيّــز أو مفاضلــة أو تحامــل وبــكلّ اســتقلالية ونزاهــة، 
بمــا يشــمل الامتنــاع عــن تحريــر مذكــرات أو نشــر أبحــاث أو دراســات أو تعليقــات تتضمــن الإدلاء بــرأي بشــأن قضيــة 
ــل مــن المشــاركة في  ــم الخاصــة بالتقلي ــزم القضــاة في علاقاته ــرح أمــام المحكمــة، كمــا يلت ــت أو مــن الممكــن أن تطُ طُرِحَ
الدعــوات أو المناســبات التــي مــن شــأنها أن تثيــر الشــبهة أو أن تــؤدي إلــى التأثيــر في دعــوى منظــورة أمــام المحكمــة أو مــن 

الممكــن أن تنُظَْــر74.
ــى  ــون المحكمــة الدســتورية رقــم )3( لســنة 2006م، تســري عل ــادة )15( مــن قان ــا جــاء في الم ــاً لم وفي ذات الســياق، ووفق
قضــاة المحكمــة الأحــكام الخاصــة بالــرد والتنحيــة والمخاصمــة الــواردة في قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة، 
ــدَ  ــى هــذا الســبيل في حــال وُجِ ــا المنظــورة أمــام المحكمــة الدســتورية اللجــوء إل ــي فــإنّ لــدى الخصــوم في القضاي وبالتال
لديهــم اعتقــاد لــه مــا يبــرره ومســند بأدلــة منطقيــة حــول خــروج أحــد قضــاة الهيئــة عــن قواعــد الســلوك القضائــي، خاصــة 

مــا يؤثــر منهــا بالنزاهــة والحيــاد.  
ــار أو الإخــال  ــبَ إلــى أحــد أعضــاء المحكمــة أمــر مــن شــأنه المســاس بالثقــة أو الاعتب ــة نسُِ أضــف إلــى ذلــك، وفي حال
المتعمّــد أو الجســيم بواجبــات أو مقتضيــات وظيفتــه، يتولــى رئيــس المحكمــة عــرض الأمــر علــى اللجنــة الوقتيــة بالمحكمــة، 
وإذا قــررت اللجنــة بعــد دعــوة العضــو لســماع أقوالــه أنّ هنــاك محــاً للســير في الإجــراءات، يشــكل رئيــس المحكمــة لجنــة 

69  مقابلة مع الأستاذ جمال قاش، نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد، البيرة، يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م، الساعة 12:30 ظهراً. 
70  جاء ذلك في مقابلة عدد من الأساتذة المحامين الذين تقدموا بطعون أو طلبات تفسير لدى المحكمة، منهم الأستاذ سلامة هلسة والأستاذ غاندي ربعي، والأستاذ أحمد الصياد.

71  المادة )3( من القرار بقانون رقم )19( لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م.
72  هــذا مــا يتفــق مــع مــا ورد في المــادة )19( مــن القــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017 بشــأن تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية رقــم )3( لســنة 2006م، إذ جــاء فيهــا أنّــه »يعــرض قلــم 
المحكمــة ملــف الدعــوى أو الطلــب علــى رئيــس المحكمــة خــال ثلاثــة أيــام تاليــة لانقضــاء المواعيــد بالمــادة الســابقة، وذلــك ليحــدد تاريــخ الجلســة التــي تنظــر فيهــا الدعــوى أو الطلــب، وعلــى 

قلــم المحكمــة إعــام ذوي الشــأن بتاريــخ الجلســة طبقــاً لقانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة والتجاريــة«. 
73  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.

74  وردت هذه القواعد السلوكية في نظام داخلي خاص بالمحكمة الدستورية العليا، )غير منشور(.
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مــن ثلاثــة أعضــاء مــن الجمعيــة العامــة للتحقيــق معــه، ويعُْتبََــر العضــو المحــال إلــى التحقيــق في إجــازة حتميــة بمرتــب كامــل 
م��ن تاري��خ هــذا القــرار. ويعــرض التحقيــق بعــد انتهائــه علــى الجمعيــة العامــة المنعقــدة في هيئــة محكمــة تأديبيــة )ماعــدا 
مــن شــارك مــن أعضائهــا في التحقيــق أو الاتهــام( لتصــدر بعــد ســماع دفــاع العضــو وتحقيــق دفاعــه حكمهــا بالأغلبيــة 
المطلقــة بالبــراءة أو بإحالتــه إلــى التقاعــد مــن تاريــخ صــدور الحكــم، ويكــون الحكــم نهائيــاً غيــر قابــل للطعــن بــأيّ طريقــة75.

بنــاءً علــى مــا ســبق، يتضــح أنّــه لا توجــد مدوّنــة ســلوك خاصــة لقضــاة المحكمــة، باســتثناء مــا أشــير إليــه بوجــود نظــام 
ــاً أنّ الســبيل  ــي، كمــا يظهــر جلي ــي يجــب اتّباعهــا في الســلوك القضائ ــر الت ــه مــا يخــص المعايي ــي يتضمــن في طيات داخل
لمســاءلة قضــاة المحكمــة عــن أيّــة تجــاوزات، تكــون إمــا عــن طريــق دعــوى المخاصمــة، أو عــن طريــق التحقيــق الــذي يتــمّ 
مــن قبــل رئيــس المحكمــة ولجنــة وقتيــة بالمحكمــة ذاتهــا، مــا يثيــر التســاؤلات حــول نجاعــة مثــل هــذا النــوع مــن التحقيــق 
وكفاءتــه. إذ لا يخضــع قضــاة المحكمــة الدســتورية لنظــام التفتيــش القضائــي كمــا في المحاكــم النظاميــة76. كمــا أنّ بعــض 
رجــال القانــون والمحامــن لديهــم اعتقــاد بــأنّ هنــاك تأثيــراً علــى القضــاة في ممارســتهم لعملهــم77، إلّ أنّــه لا توجــد أيّــة 
أدلــة تثبــت تعــرّض قضــاة المحكمــة لضغوطــات مــن أيّ جهــة. إذ شــدد رئيــس المحكمــة علــى اســتقلالية المحكمــة وقضاتهــا، 
وعــدم تعرضهــم لأيّــة ضغوطــات خارجيــة قــد تؤثــر في ســلوكهم القضائــي. كمــا أكّــد رئيــس المحكمــة أنّــه لا يتدخــل في عمــل 

القضــاة وفي نظرهــم في الدعــاوى78.
تخلــق المســألة ســابقة الذكــر إشــكاليات واضحــة فيمــا يتعلــق بعمــل المحكمــة الدســتورية، ذلــك أنّــه لا يمكــن الرقابــة علــى 
المحكمــة خارجيــاً، مــا تتعــذر معــه الرقابــة علــى إجــراءات ســير الدعــوى مــن لحظــة تســجيلها وحتــى لحظــة الفصــل فيهــا، 
كمــا لا يوجــد نظــام إداري معتمــد ومنشــور وفقــاً للأصــول والقانــون، وإن كان هناك-كمــا ذكرنا-نظــام داخلــي يحكــم 
عمــل المحكمــة ولكنّــه غيــر منشــور، علــى الرغــم مــن أنّ قانــون المحكمــة أعطــى لرئيــس المحكمــة صلاحيــة إصــدار اللوائــح 

الداخلي�ـة والق�ـرارات اللازم�ـة لتنفي�ـذ أح�ـكام ه�ـذا القان�ـون بع�ـد إقراره�ـا م�ـن الجمعي�ـة العام�ـة بالأغلبي�ـة المطلق�ـة.79 
ومــن خــال الاطّــاع علــى الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالمحكمــة لحظــة إعــداد هــذا التقريــر، يلُاحــظ في هــذا الجانــب 
ضعــف العمــل مــن قبــل المحكمــة الدســتورية، ســواء في إعــداد التقاريــر الســنوية حــول عمــل المحكمــة الدســتورية أو في 
ــرارات وأحــكام المحكمــة فقــط80. وأرجــع رئيــس المحكمــة  ــع المحكمــة هــو ق ــا هــو منشــور في موق ــور، فم نشــرها للجمه
الدســتورية العليــا الســبب في عــدم وجــود تقاريــر ســنوية إلــى أنّ المحكمــة في بدايــة تأسيســها كانــت في طــور التطــوّر ولــم 
يكــن لهــا كثيــر مــن النشــاطات لا ســيّما في الفتــرة بــن عامــيْ )2016-2018(، كمــا كان هنــاك توقــف في النشــاطات إبّــان 
جائحــة كورونــا، ولكــنّ العمــل جــارٍ علــى تقريريْــن للمحكمــة الدســتورية ونشــاطاتها، الأول للفتــرة مــا بــن 2020-2016، 
والآخــر للفتــرة مــا بــن 2020-2023، كمــا يتــمّ العمــل الآن علــى نشــر أحــكام المحكمــة مــع تضمينهــا المبــادئ الدســتورية 

المتصلــة بهــذه الأحــكام81. 
أمّــا فيمــا يخــصّ إقــرار الذمّــة الماليــة، ولــدى مراجعــة مجلــس القضــاء الأعلــى، تبــنّ عــدم وجــود إقــرارات بالذمّــة الماليــة 
لرئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية لديهــم82. أمّــا رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا فقــد أكــد علــى تقــديم كلّ قــاضٍ في 

المحكمــة عنــد توليــه المنصــب لإقــرار بالذمّــة الماليــة، بصــورة مباشــرة لرئيــس المحكمــة83. 
رابعاً: الشفافية 

ــا  ــى أنّ قــرارات المحكمــة ونظامه ــا رقــم )3( لســنة 2006م، عل ــون المحكمــة الدســتورية العلي ــادة )53( مــن قان نصّــت الم
ــى  ــر مصروفــات خــال خمســة عشــر يومــاً عل ــدة الرســمية وبغي ــح الخاصــة بالمحكمــة تنُشــر في الجري ــي واللوائ الداخل
ــون رقــم )19( لســنة 2017م، إذ أصبــح  ــه تّم تعديــل هــذا النــصّ بموجــب القــرار بقان ــر مــن تاريــخ صدورهــا، إلّ أنّ الأكث

ــى قــرارات المحكمــة فقــط84. ــل يقتصــر عل ــدة الرســمية بموجــب التعدي النشــر في الجري
75  المادة )16( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م. 

76  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
77  يمكن التماس ذلك من توجه المحامين والمتقاضين الذين تّمت مقابلتهم في هذا التقرير.   

78  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
79  المادة )52( من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م. 

.https://www.tscc.pna.ps 80  الموقع الإلكتروني الخاص بالمحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، متوفر على الرابط
81  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.

82  جرى ذلك بزيارة مقرّ مجلس القضاء الأعلى، البيرة، بتاريخ 2022/06/09م، الساعة 1:30 ظهراً.  
83  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.

84  المادة )21( من قرار بقانون رقم )19( لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم )3( لسنة 2006م. 
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 المحور الثالث: حيادية وفاعلية أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، وتأثيرها على 
                        النزاهة السياسية )حصر القضايا وتحليلها(

أولًا: قرارات المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بولاية المجلس التشريعي85. 
● قرار المحكمة الدستورية العليا التفسيري رقم )2016/03( بخصوص تفسير ولاية المجلس التشريعي86. 	

وجّــه وزيــر العــدل هــذا الطلــب التفســيري بنــاءً علــى طلــب رئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، بتاريــخ 2016/09/26، 
لغايــة تقــديم طلــب تفســير إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا بشــأن تفســير ولايــة المجلــس التشــريعي في حــدود المــواد 
)47، و47 مكــرر( مــن القانــون الأساســي المعّــدل، والأهليــة الوظيفيــة للمجلــس التشــريعي في حــدود نــصّ المــادة )51( 
مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2003م، والمــادة )96( مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي القائــم عليهــا 

الحصانــة التشــريعية بحــدود نــصّ المــادة )1/53( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2003م. 
ــة ومشــمولاتها وحدودهــا، وهــي تشــمل كلّ  ــة البرلماني ويوضــح قــرار المحكمــة موضــوع النقــاش، مــا يخــصّ الحصان
قــول أو فعــل يصــدر عــن عضــو المجلــس التشــريعي أثنــاء تأديــة وظيفتــه النيابيــة ســواء كان ذلــك في قاعــة المجلــس أو 
في اللجــان التابعــة لــه، وســواء كان داخــل مقــرّ المجلــس أو خارجــه. فعضــو المجلــس التشــريعي بحســب المحكمــة لــه 
صفتــان، صفتــه كممثــل للشــعب وبهــذه الصفــة يحصّنــه القانــون الأساســي ضــدّ المســؤولية عمّــا يصــدر مــن قــول أو 
فعــل، فلــه أن يتّهــم في إحــدى الجلســات فلانــاً بالتزويــر أو الرشــوة أو الخيانــة، ولــه أن يدّعــي أنّ موظفــاً قــد ارتكــب 
جريمــة أثنــاء تأديتــه لوظيفتــه، أمّــا في الفتــرات التــي لا يــؤدي العضــو فيهــا وظيفتــه النيابيــة أو فتــرات حــلّ المجلــس 
التشــريعي أو عندمــا ينفــضّ دور الانعقــاد أو بعــد انتهــاء دورتــه العاديــة الســنوية فإنّــه يتصــرف كأيّ فــرد عــادي وتطبّــق 

عليــه القواعــد القانونيــة التــي تحكــم ســلوك الأفــراد. 
أمــا بخصــوص الولايــة والصلاحيــة لأعضــاء المجلــس التشــريعي المنتخــب بتاريــخ 2006/1/26 ووفقــاً للمنظومــة 
التشــريعية، فــإنّ الإطــار المحــدد للولايــة الزمنيــة للمجلــس يتمثــل في القانــون الأساســي لعــام 2003م وتعديلاتــه عــام 
2005م، وقانــون الانتخابــات رقــم )9( لســنة 2005م والتــي تشــير جميعهــا إلــى أنّ ولايــة المجلــس التشــريعي هــي أربــع 
ســنوات مــن تاريــخ انتخابــه، مــع ضــرورة إجــراء انتخابــات دوريــة كلّ أربــع ســنوات، ولاحظــت المحكمــة أنّ نــصّ المــادة 
ــة المجلــس  ــخ انتهــاء ولاي ــة دون الوقــوع في الفــراغ التشــريعي بــن تاري )47 مكــرر( جــاء حرصــاً مــن المشــرّع للحيلول
القائــم، وتاريــخ حلــف اليمــن الدســتورية مــن قبــل المجلــس الجديــد. إذ جــاءت المــادة ونصّــت علــى أن »تنتهــي ولايــة 

المجلــس التشــريعي القائــم عنــد أداء أعضــاء المجلــس الجديــد المنتخــب اليمــن الدســتوري«. 
وخلصت المحكمة في حكمها إلى ما يلي: 

- الإطار المحدّد لولاية المجلس التشريعي الفلسطيني هو أربع سنوات من تاريخ انتخابه. 	
- تمتــد ولايــة أعضــاء المجلــس التشــريعي المنتهيــة ولايتــه والمنتخــب بتاريــخ 2006/1/26 إلــى حــن أداء أعضــاء 	

المجلــس التشــريعي الجديــد اليمــن الدســتوري، وهــذا مــا أكدتــه المــادة )47 مكــرر( مــن القانــون الأساســي المعــدّل 
ــوّاب الجــدد أداء  ــى الن ــذّر عل ــس القــديم إذا تع ــة للمجل ــدّ الولاي ــى م ــام 2005م بحســب المحكمــة، في إشــارة إل لع
اليمــن الدســتوري بســبب ظــروف اســتثنائية. ذلــك أنّ الظــروف التــي ســاهمت في التمديــد للمجلــس التشــريعي 
الأول في ســابقة هــي الأولــى التــي تشــهدها الحيــاة البرلمانيــة الفلســطينية تتكــرر نفســها في ظــلّ الوضــع الراهــن 
ــة  ــون الأساســي بإضاف ــى القان ــوارد عل ــل ال ــإنّ التعدي ــة ف ــي وبحســب المحكم ــم، وبالتال ــس التشــريعي القائ للمجل
المــادة )47 مكــرر( جــاء لســدّ الثغــرات التــي اعتــرت القانــون الأساســي لســنة 2003 بمــا يتعلــق بمــدّة ولايــة المجلــس 

التشــريعي الزمنيــة. 
- فيمــا يتعلــق بالحصانــة، فلــم يجــاوز رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ســلطته –بحســب المحكمــة- في إصــدار 	

القــرار بقانــون لرفــع الحصانــة عــن أيّ عضــو مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي في غيــر أدوار انعقــاد المجلــس، والتــي 
لا يخضــع تقديرهــا لمعيــار ثابــت وإنّــا بتغيّــر الظــروف وفقــاً لمواجهــة أيّــة آثــار ماديــة أو غيرهــا قــد تمــسّ الأوضــاع 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة في البــاد لمواجهــة حــالات الضــرورة للحفــاظ علــى كيــان الدولــة وإقــرار النظــام فيهــا. 
وبالتالــي تــرى المحكمــة أنّ القــرار بقانــون رقــم )2012/4( الصــادر بتاريــخ 2012/1/3 والمتضمــن رفــع الحصانــة 
ــة رقــم )2015/326( قــد صــدر  ــة الجزائي ــس التشــريعي محمــد دحــان المطعــون ضــدّه بالقضي عــن عضــو المجل

وفقــاً للأصــول والصلاحيــات المخوّلــة للرئيــس بموجــب القانــون.

85  صدر في هذا الشأن قراران تفسيريان من المحكمة الدستورية العليا، الأول يحمل الرقم )2016/3( والثاني يحمل الرقم )2018/10(. 
86  الوقائع الفلسطينية، عدد 126، بتاريخ 2016/11/8، ص 111-96. 
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وفي ســياق هــذا الحكــم يشــير الأســتاذ المحامــي ســامة هلســة إلــى أنّــه وبتاريــخ 2015/4/19م، صــدر قــرار مــن محكمــة 
الفســاد في قضيــة جزائيــة رُفِعــت ضــد عضــو المجلــس التشــريعي محمــد دحــان، إذ قــررت المحكمــة عــدم قبــول الدعــوى 
المرفوعــة ضــدّ عضــو المجلــس التشــريعي لتمتّعــه بالحصانــة البرلمانيــة، وتّم اســتئناف الحكــم في الثامــن والعشــرين مــن 
ذات الشــهر، أمــام محكمــة الاســتئناف، والتــي بدورهــا وبتاريــخ 2015/7/8 أيــدت قــرار محكمــة الدرجــة الأولــى، وتّم 
ــخ 2016/1/10 وقــف الســير  ــي قــررت بدورهــا بتاري ــخ 2015/8/12، الطعــن بالقــرار أمــام محكمــة النقــض، الت بتاري
ــة المؤقتــة في التفســير للبــتّ في ثــاث مســائل  ــة الولاي ــا بصفتهــا صاحب ــة إلــى المحكمــة العلي ــة القضي بالدعــوى وإحال
هــي: الولايــة الزمنيــة للمجلــس التشــريعي في حــدود نــصّ المــادة )47 مكــرر( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2005؛ 
والأهليــة الوظيفيــة للمجلــس التشــريعي؛ وحصانــة عضــو المجلــس التشــريعي )المطعــون ضــدّه( عــن الأعمــال المســندة 
إليــه، وتحديــد إذا مــا كانــت مــن الأعمــال النيابيــة الخاضعــة. وبتاريــخ 2016/3/24 أصــدرت المحكمــة العليــا بصفتهــا 
صاحبــة الولايــة المؤقتــة في التفســير قرارهــا بعــدم قبــول الإحالــة )الطلــب( بالتفســير الصــادر عــن محكمــة النقــض جــزاء 
ــون المحكمــة الدســتورية  ــادة )30( مــن قان ــك، ســنداً لأحــكام الم رقــم )2015/326( لعــدم صحــة اتصــال المحكمــة بذل
العليــا رقــم )3( لســنة 2006م، والتــي حــددت علــى ســبيل الحصــر الجهــات التــي يحــقّ لهــا تقــديم طلــب التفســير، والتــي 
ليــس مــن ضمنهــا مــا يجيــز لأيّــة محكمــة تنظــر نزاعــاً مــا الإحالــة إلــى المحكمــة الدســتورية لتفســير نــصّ أو نصــوص 

قانونيــة كمــا ذهبــت محكمــة النقــض في قــرار الإحالــة87.
بعــد ذلــك؛ صــدر قــرار ســيادة الرئيــس بتشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا بتاريــخ 2016/03/31، وتّمــت إحالــة القضيــة 
ــس  ــة رئي ــة صلاحي ــخ 2016/11/3 قانوني ــررت بدورهــا بتاري ــي ق ــخ 2016/9/1، الت ــا بتاري ــة الدســتورية العلي للمحكم
الســلطة في رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن العضــو محمــد دحــان، مــع تأكيدهــا علــى تمديــد ولايــة المجلــس التشــريعي 

القائــم لحــن حلــف المجلــس الجديــد اليمــن الدســتوري. 
ويشــير الأســتاذ هلســة، وفي ذات الســياق، إلــى أنّــه وعــدداً مــن المحامــن قــد تقدمــوا بطلــب للمحكمــة الدســتورية العليــا 
يحمــل الرقــم )2016/4( لســحب أو الغــاء قــرار التفســير رقــم )2016/3( لعــدة أســباب؛ منهــا كــون هيئــة المحكمــة 
قــد تشــكلت خلافــاً للقانــون، إذ شــارك ســعادة القاضــي أســعد مبــارك في الهيئــة الحاكمــة للمحكمــة العليــا بصفتهــا 
الدســتورية للنظــر في ذات موضــوع الدعــوى في القضيــة رقــم )2016/2(، انســجاماً مــع أحــكام المــادة )15( مــن قانــون 

المحكمــة الدســتورية العليــا، ولكــنّ المحكمــة لــم تــرد علــى هــذا الطلــب88.
ولعــلّ مــن تداعيــات قــرار المحكمــة آنــف الذكــر، وفي شــهر ديســمبر مــن العــام 2016، إصــدار الرئيــس الفلســطيني قــراراً 
برفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن خمســة أعضــاء مــن أعضــاء المجلــس التشــريعي، وهــو مــا أثــار حفيظــة المؤسســات الحقوقية 
التــي رأت في ذلــك تغــوّلاً لا مبــرر لــه، هــدم المبــادئ الدســتورية والضمانــات التــي كفلهــا القانــون الأساســي الفلســطيني 
لأعضــاء المجلــس التشــريعي المنتخبــن بــإرادة شــعبية، معتبريــن أنّ قــرار رفــع الحصانــة البرلمانيــة عــن أعضــاء المجلــس 
التشــريعي يشــكل عدوانــاً علــى الإرادة الشــعبية، التــي هــي مصــدر كلّ الســلطات، ومساســاً خطيــراً بالقانــون الأساســي 
الناظــم للســلطات العامــة الثــاث وحــدود العلاقــة بينهــا، وانتهــاكاً للمبــادئ الدســتورية وبخاصــة مبــدأ ســيادة القانــون 
ــرّد  ــة والتف ــح الهيمن ــة النظــام السياســي، لصال ــاره بوصل ــن الســلطات باعتب ــدأ الفصــل ب ــح ومب ــم الصال كأســاس للحك
ــة حســابات  ــة جــاء في ســياق تصفي ــع الحصان ــب رف ــذي يفســر أنّ طل ــر ال ــة89. الأم ــل الســلطة التنفيذي ــن قب ــرار م بالق

شــخصية وسياســية، كــون الأشــخاص أظهــروا مواقــف معارضــة لســلطة النظــام السياســي. 
ومــا يثيــر اللبــس أيضــا؛ً القــرار التفســيري اللاحــق الصــادر عــن المحكمــة بــذات الموضــوع، وهــو تفســير نصــوص المــواد 

ــة المجلــس التشــريعي.  )47، 47 مكــرر، 55( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل، بخصــوص ولاي
● القرار التفســيري رقم )2018/10( الخاص بتفســير المواد )47، 47 مكرر، 55( من القانون الأساســي الفلســطيني، 	

بخصوص المجلس التشــريعي90.
بتاريــخ 2018/12/2 ورد إلــى قلــم المحكمــة الدســتورية العليــا كتــاب معالــي وزيــر العــدل بنــاءً علــى تأشــيرة معالــي 
رئيــس مجلــس القضــاة الأعلــى، بتاريــخ 2018/11/27، وذلــك وفقــاً لأحــكام المادتــن )2/24، 1/30( مــن قانــون المحكمــة 
الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 2006م لتفســير المادتــن )47، 47 مكــرر( والمــادة )55( مــن القانــون الأساســي 
وتعديلاتــه، بهــدف بيــان فيمــا إذا كان المجلــس التشــريعي منتظمــاً في عملــه أم أنّــه معطــل، وفيمــا إذا كان أعضــاء 

87  مقابلة مع الأستاذ المحامي سلامة هلسة، البيرة، يوم السبت الموافق 2022/05/28، الساعة 4 عصراً. 
88  مقابلة مع الأستاذ المحامي سلامة هلسة، البيرة، يوم السبت الموافق 2022/05/28، الساعة 4 عصراً.

89  انظــر/ي: »مجلــس المنظمــات يرفــض قــرار رفــع الحصانــة ويحــذر مــن انهيــار شــامل في النظــام السياســي«، بتاريــخ 2016/12/14، متوفــر علــى الرابــط: مجلــس المنظمــات يرفــض قــرار 
رفــع الحصانــة ويحــذر مــن انهيــار شــامل في النظــام السياســي )alhaq.org(، تاريــخ الزيــارة 2022/06/16م.

90  الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز )19( بتاريخ 2018/1/23، ص 51-44.  
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المجلــس التشــريعي في وضعــه الحالــي يســتحقون رواتــب أم لا، ويشــير طلــب التفســير إلــى أنّ عــدم انعقــاد المجلــس منــذ 
انتهــاء دورتــه الأولــى بتاريــخ 2007/7/5 حتــى انتهــاء مدتــه قانونيــاً ودســتورياً بتاريــخ 2010/1/25م، وبالتالــي بقــاءه 
في حالــة عــدم انعقــاد وغيابــه وتعطّلــه عــن عملــه، يــؤدي إلــى انتهــاك القانــون الأساســي وقانــون الانتخابــات العامــة، 

ــا للشــعب الفلســطيني.  والمســاس بالمصلحــة العامــة ومصلحــة الوطــن والمصلحــة الوطنيــة العلي
وقــد ناقشــت المحكمــة في تفســيرها عــدّة نقــاط، أبرزهــا أنّ المجلــس التشــريعي فَقَــدَ صفتــه كســلطة تشــريعية وذلــك 
لعــدم انعقــاده منــذ العــام 2007م، إذ إنّ هــذه الصفــة –حســب المحكمة-منوطــة بممارســة الصلاحيــات التشــريعية 
والرقابيــة، وهــذا مــا لا يمكــن معــه انطبــاق المــادة )47 مكــرر( في حالــة عــدم إجــراء الانتخابــات بصــورة دوريــة، أي بــدون 
وجــود مجلــس قائــم قــديم، ومجلــس منتخــب جديــد. وفيمــا يخــصّ المــادة )55( فتوصلــت المحكمــة إلــى عــدم أحقيــة 
اســتمرار أعضــاء المجلــس التشــريعي بالحصــول علــى أيّــة اســتحقاقات أو مكافــآت ماليــة، وخلصــت في حكمهــا إلــى أنّــه 
وبمــا أنّ المجلــس غيــرُ منعقــد منــذ العــام 2007م، فــإنّ مصلحــة الوطــن، والمصلحــة العليــا للشــعب الفلســطيني تقتضــي 
ــه مــن تاريــخ هــذا القــرار، مــع دعــوة الســيد الرئيــس لإجــراء الانتخابــات خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر هــذا  حلّ

القــرار في الجريــدة الرســمية91.
وقــد أثــار هــذا القــرار التفســيري جــدلاً واســعاً في الأوســاط الحقوقيــة، إذ عارضــت مؤسســات المجتمــع المدنــي هــذا 
القــرار التفســيري، لمخالفتــه القانــون الأساســي الفلســطيني، تحديــداً المــادة )113( والتــي تمنــع حــلّ المجلــس التشــريعي 
حتــى في حالــة الطــوارئ، إذ اجتهــد البعــض واعتبــر أنّــه مــن بــاب أولــى عــدم جــواز حــلّ المجلــس في الظــروف العاديــة، 
ويــرون أنّ الانتهــاك الدســتوري الحقيقــي هــو عــدم إجــراء الانتخابــات العامــة منــذ العــام 2010م، ورغــم قــرار المحكمــة 
بدعــوة الرئيــس إلــى إجــراء انتخابــات خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ نشــر القــرار في الوقائــع الفلســطينية، إلّ أنّــه لــم 
ــقَ  يتــم إجــراء انتخابــات رئاســية وتشــريعية شــاملة حتــى لحظــة إعــداد هــذا التقريــر، وبالتالــي فــإنّ قــرار المحكمــة طُبِّ
في شــقّه الأول، ولــم يطبّــق الشــقّ الآخــر المتعلــق باســتحقاق إجــراء الانتخابــات العامــة92. ويذهــب البعــض إلــى أبعــد مــن 
ذلــك، بالقــول إنّ المحكمــة عندمــا تّم تشــكيلها كانــت لأهــداف سياســية واضحــة، منهــا حــلّ المجلــس التشــريعي ورفــع 
الحصانــة عــن بعــض أعضائــه، وهــو مــا تّم فعــا93ً. الأمــر الــذي أدى إلــى ســيطرة الرئيــس علــى إصــدار التشــريعات 
ــداول الســلطة مــن خــال  ــة لت ــة الديمقراطي ــل الآلي ــدأ الفصــل بــن الســلطات وعطّ وأضعــف النزاهــة السياســية ومب

تعطيــل عمليــة الانتخابــات الدوريــة للســلطة التشــريعية.
إضافــة إلــى مــا ســبق، فقــد خالفــت المحكمــة الدســتورية العليــا في قرارهــا التفســيري رقــم )2018/10(، مــا ســبق وأن 
أقرّتــه بموجــب القــرار التفســيري رقــم )2016/3(، إذ أكــدت المحكمــة وبشــكل صريــح في القــرار )2016/3( علــى مــدّ 
ولايــة المجلــس التشــريعي القائــم لحــن حلــف المجلــس التشــريعي الجديــد لليمــن الدســتوري، إلّ أنّ قــرار المحكمــة بحــلّ 
ــادة )47  ــاق الم ــم الأول انطب ــرّت بالحك ــث أق ــا الســابق بالخصــوص، حي ــع حكمه ــاً م ــةً وتفصي ــارض جمل ــس يتع المجل
مكــرر( مــن القانــون الأساســي، ورأت فيــه ســدّاً لثغــرة كانــت موجــودة في القانــون الأساســي، إلّ أنّهــا عــادت وحكمــت 
بعــدم انطبــاق المــادة آنفــة الذكــر. وقــد تقدمــت مجموعــة مــن المحامــن بطلــب إلــى المحكمــة الدســتورية لرفــع التناقــض 
بــن القراريــن التفســيريين، إلّ أنّ المحكمــة لــم تــرد علــى هــذا الطلــب94،  كمــا أنّ قانــون المحكمــة الدســتورية لــم يــرد 
فيــه مــا يخــص التعــارض بــن قراريــن صــدرا مــن المحكمــة بــذات الموضــوع. ولعــلّ القراريــن الســابقين يثيــران تســاؤلات 

عديــدة حــول حياديــة المحكمــة ووقوفهــا علــى مســافة واحــدة مــع كافــة الأطــراف والســلطات. 

91  وقعــت الاســتفادة في هــذه الجزئيــة مــن عاصــم خليــل، وياســمين خميــس، »واقــع النظــام الدســتوري وتطــوره: مراجعــة لأهــم الأحــداث والقــرارات خــال العــام 2018«، سلســلة أوراق عمــل 
بيرزيــت للدراســات القانونيــة، وحــدة القانــون الدســتوري، كليــة الحقــوق والإدارة العامــة، جامعــة بيرزيــت، 2018، ص 10.

92  نذكــر مــن هــذه المواقــف علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: ورقــة موقــف حــول قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا بحــلّ المجلــس التشــريعي صــادر عــن مركــز القــدس للمســاعدة القانونيــة 
وحقــوق الإنســان، متوفــر علــى الرابــط: ورقــة موقــف بشــأن قــرار المحكمــة الدســتورية بحــل المجلــس التشــريعي والدعــوة لانتخابــات)jlac.ps(. وورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســات المجتمــع 
المدنــي الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بشــأن قــرار المحكمــة الدســتورية بحــلّ المجلــس التشــريعي والدعــوة لانتخابــات تشــريعية متوفــر علــى الرابــط: ورقــة موقــف صــادرة 

.)alhaq.org( عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بشــأن قــرار المحكمــة الدســتورية بحــل المجلــس التشــريعي والدعــوة لانتخابــات تشــريعية
93  مقابلة مع الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1، الساعة 10 صباحاً.

94  مقابلة مع الأستاذ المحامي سلامة هلسة، البيرة، يوم السبت الموافق 2022/05/28، الساعة 4 عصراً.
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ثانياً: قرارات المحكمة الدستورية بخصوص مكانة الاتفاقيات الدولية في النظام القانوني الفلسطيني95.
  أ. الطعن الدستوري رقم )2017/4( الصادر بتاريخ 10/19/ 2017 96. 

تعرضــت المحكمــة الدســتورية العليــا إلــى مكانــة الاتفاقيــات الدوليــة ضمــن النظــام الوطنــي وذلــك بموجــب إحالــة مــن 
محكمــة صلــح جنــن، لمــا تــراءى لمحكمــة الموضــوع مــن تعــارض بــن نصــوص القانــون الأساســي الفلســطيني واتفاقيــة 
المقــرّ الخاصــة بمنظمــة »الأونــروا«، وقــد خلصــت المحكمــة في قرارهــا بالأغلبيــة إلــى »ســمو الاتفاقيــات الدوليــة علــى 
التشــريعات الداخليــة بمــا يتــواءم مــع الهويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب الفلســطيني«، دون أن تحــدد طبيعــة 
هــذه التشــريعات، أو آليــة الإدمــاج ضمــن النظــام الوطنــي الداخلــي، أو مفهــوم هــذه الهويــة أو معاييــر تطبيقهــا، وهــذا 
مــا يعــدّ أقــرب لنظــام »التحفّــظ« في القانــون الدولــي العــام. حيــث أوردت قيــداً علــى إنفــاذ الاتفاقيــات الدوليــة داخــل 
النظــام الوطنــي، وقــد أثيــر جــدل قانونــي حــول صلاحيــة المحكمــة في القيــام بالتحفّــظ أو الرقابــة علــى دســتورية 

المعاهــدات، كمــا اعتبــر البعــض أنّ المحكمــة قــد تركــت البــاب مفتوحــاً لتأويــل مفهــوم الهويــة ومعاييرهــا97.
  ب. قــرار المحكمــة الدســتورية التفســيري رقــم )2017/5( بتاريــخ 2018/3/12، الخــاص بتفســير المــادة )10( مــن القانــون 

الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003م98.
ــب رئيــس  ــى طل ــاءً عل ــر العــدل بن ــب تفســير مقــدّم مــن وزي ــم المحكمــة الدســتورية طل بتاريــخ 2017/10/27 ورد إلــى قل
الــوزراء بتاريــخ 2017/10/19، المقــدّم مــن وزيــر الخارجيــة والمغتربــن بتاريــخ 2017/9/24، وذلــك لتفســير نــصّ المــادة 
)10( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل لســنة 2003م، والتــي تنــص علــى »1. حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية 
ملزمــة وواجبــة الاحتــرام. 2. تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية دون إبطــاء علــى الانضمــام إلــى الإعلانــات والمواثيــق 
ــه الأساســية،  ــرام لحقــوق الانســان وحريات ــان أوجــه الاحت ــك لبي ــة التــي تحمــي حقــوق الانســان«. وذل ــة والدولي الإقليمي

وآليــات الإدمــاج للمعاهــدات التــي تنضــم إليهــا دولــة فلســطين، والمكانــة القانونيــة التــي تتمتــع بهــا. 
ــار وثيقــة إعــان الاســتقلال جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنظومــة الدســتورية  ــى أنّ اعتب وقــد خلصــت المحكمــة في قرارهــا، إل
ــى مــن  ــون الأساســي، وأعل ــلّ مــن القان ــة أق ــة في مرتب ــي المعاهــدات الدولي ــون الأساســي، وتأت ــو القان في فلســطين، وتعل
التشــريعات العاديــة، ويجــب مصادقــة رئيــس الدولــة علــى المعاهــدات والاتفاقيــات التــي تنضــم إليهــا دولــة فلســطين. وفيمــا 
يتعلــق بآليــة إدمــاج الاتفاقيــات الدوليــة ضمــن النظــام الوطنــي، فتوصلــت المحكمــة إلــى أنّ المعاهــدة أو الاتفاقيــة لا تعــدّ 

بحــدّ ذاتهــا قانونــاً، وإنّــا لا بــدّ مــن مرورهــا بالمراحــل الشــكلية الواجــب توافرهــا لإصــدار تشــريع داخلــي لإنفاذهــا.
وفي إطــار التعقيــب علــى قــراريْ المحكمــة الدســتورية العليــا فيمــا يخــصّ مكانــة الاتفاقيــات الدوليــة في النظــام الوطنــي، 
يــرى البعــض –ودون الدخــول بمــا اعتــرى القراريـْـن مــن مخالفــات شــكلية- بأنّهــا تشــكل عائقــاً أو تضــع عقبــات أمــام إنفــاذ 
اتفاقيــات حقــوق الإنســان في النظــام الوطنــي99، وقــد أوردت مؤسســة الحــق في تقريرهــا الخــاص المــوازي المقــدّم للجنــة 
القضــاء علــى التمييــز العنصــري 2019 وتحديــداً البنــد )14(: »الاتفاقيــة، غيــر نافــذة، في الأرض الفلســطينية المحتلــة، 
أســوة بغيرهــا مــن الاتفاقيــات الأساســية لحقــوق الإنســان التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين بــدون تحفظــات، هــذا مــا 
يؤكــده القــرار الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية بتاريــخ 2018/3/12 في الطعــن الدســتوري )2017/5( 
عندمــا عُــرض علــى المحكمــة الدســتورية العليــا تفســير دســتوري يتعلــق بالمــادة )10( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني 
المعــدّل لســنة 2003 وتعديلاتــه، حيــث تبنــت المحكمــة، في قرارهــا المذكــور، مبــدأ ازدواجيــة القاعــدة القانونيــة وقضــت 
المحكمــة بــأنّ المعاهــدات أو الاتفاقيــات الدوليــة لا تعــدّ بذاتهــا قانونــاً يطُبــق في فلســطين، وإنّــا لا بــدّ أن تكتســب القــوة 
ــة،  ــث إنّ الاتفاقي ــي معــن لإنفاذهــا. وحي ــون داخل مــن خــال مرورهــا بالمراحــل الشــكلية الواجــب توفّرهــا لإصــدار قان
لــم تصــدر بقانــون فلســطيني داخلــي، ولــم ينُشــر في الجريــدة الرســمية، فإنّهــا لا تعُــدّ نافــذة في الأرض الفلســطينية 
المحتلــة«100. كمــا أشــارت الحــقّ في تقريرهــا المقــدّم إلــى لجنــة ســيداو بشــأن التقريــر الرســمي الأولــي المقــدّم مــن دولــة 

95  صدر بهذا الشأن عن المحكمة الدستورية العليا، قرارها في الطعن الدستوري )2017/4(، وقرارها التفسيري رقم )2017/5(. 
96  يمكن الاطّلاع على الحكم من خلال الرابط:

 https//:www.birzeit.edu/sites/default/files/mhkm_dstwry.2017-4_pdf

ــة الاتفاقيــات الدوليــة في النظــام القانونــي الفلســطيني«، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات  ــا حــول مكان 97  يراجــع في ذلــك: »ورقــة موقــف حــول »قــرار المحكمــة الدســتورية العلي
ــت، 2017. ــة بيرزي ــة الحقــوق والإدارة العامــة، جامع ــون الدســتوري، كلي ــة )2017/12(، وحــدة القان القانوني

98  الوقائع الفلسطينية، عدد )141(، بتاريخ 2017/3/25. 
99  مقابلة مع الدكتور عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، رام الله، يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1، الساعة 10 صباحاً.

100  تقريــر مؤسســة الحــقّ المقــدّم إلــى الجلســة )99( للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن التقريريـْـن الأول والثانــي المقدمــنْ مــن دولــة فلســطين، منشــور بالإنجليزيــة علــى موقــع 
.http://www.alhaq.org/advocacy/14840.html مؤسســة الحــقّ علــى الرابــط



27

 النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها

فلســطين في حزيــران 2018 وتحديــداً البنــد )8( ومفــاده »أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية قــراراً بتاريــخ 
ــى التشــريعات  2017/11/19 في الطعــن الدســتوري رقــم )2017/4( قــررت فيــه بالأغلبيــة ســموّ الاتفاقيــات الدوليــة عل
ــي الفلســطيني«. »المحكمــة الدســتورية،  ــة للشــعب العرب ــة والثقافي ــة والديني ــة الوطني ــواءم مــع الهوي الفلســطينية، بمــا يت
أبــدت تحفظــاً عامــاً علــى ســيداو، وخالفــت ســيداو، وخالفــت القانــون الأساســي الفلســطيني، وخالفــت قانــون المحكمــة 

الدســتورية العليــا لســنة 2006 الــذي لا يمنحهــا هــذا الاختصــاص«101.  
أمــا رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، ســعادة المستشــار محمــد الحــاج قاســم، فقــط أكــد علــى ضــرورة التمييــز بــن نوعــنْ 
مــن المعاهــدات: المعاهــدات الشــارعة، والمعاهــدات العقديــة. حيــث كان الحكــم الأول »الطعــن الدســتوري« خاصــاً بمعاهــدة 

عقديــة، أمــا التفســير الثانــي، فقــد كان حــول آليــة إنفــاذ وإدمــاج المعاهــدات »الشــارعة«102. 

ثالثاً: حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن الدستوري رقم )2018/8( بشأن الطعن في دستورية المادة )1/4( من 
القرار بقانون رقم )11( لسنة )2017( بشأن تنظيم الإضراب في الوظيفة العمومية103.

تقــدم مجلــس نقابــة الأطبــاء بطعــن عــن طريــق الدعــوى المباشــرة للمحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية حــول دســتورية 
المــادة )1/4( مــن القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة )2017( بشــأن تنظيــم الإضــراب في الوظيفــة العموميــة، والــذي يحظــر 
الإضــراب علــى العاملــن في القطــاع الصحــي مــن غيــر الإداريــن، وقــد قــررت المحكمــة الدســتورية العليــا دســتورية النــصّ 
وانســجامه مــع أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني في مادتــه )4/25( التــي نصّــت علــى أنّ: )الحــقّ في الإضــراب 

يمــارس في حــدود القانــون(104.

ويظهــر مــن القــرار، أنّ المحكمــة ذكّــرت بالقيمــة الدســتورية للحــقّ في الإضــراب بمــا يعُــم إضــراب الموظفــن العموميــن، 
إلّ أنّهــا عــادت وربطــت ممارســة هــذا الحــق في إطــار حدّيــن: حــدّ التنظيــم التشــريعي للحــقّ في الإضــراب بواســطة 
المشــرّع، وحــدّ مــا تقتضيــه المصلحــة العامــة وســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد مُفرقــة في ذلــك بــن المرافــق العامــة 
ــه مرفــق أساســي، وإن لــم يــرقَ إلــى  الســيادية وغيــر الســيادية، وخلصــت إلــى تصنيــف مرفــق القطــاع الصحــي علــى أنّ
مصــاف المرافــق العامــة الســيادية كمــا تصــرح المحكمــة، والــذي ينجــم عــن تعطلــه أو إربــاك العمــل فيــه المســاس بحقّــيْ 

الحيــاة والعــاج. 

مــع احتــرام قيمــة المبــررات التــي ســاقتها المحكمــة للقــول بعــدم وجــود عــوار دســتوري في نــصّ المــادة )1/4( مــن القــرار 
بقانــون رقــم )11( لســنة )2017( بشــأن تنظيــم الإضــراب في الوظيفــة العموميــة، والتــي تحظــر الإضــراب علــى العاملــن في 
القطــاع الصحــي مــن غيــر الإداريــن، إلّ أنّهــا مــن جانــب آخــر لــم تعُمــل ولــم تـُـراعِ مبــدأ الموازنــة مــا بــن المصلحــة العامــة 
وســير المرافــق العامــة بانتظــام واضطــراد مــن جهــة، ومصلحــة العاملــن غيــر الإداريــن في القطــاع الصحــي ومطالبهــم 
ــى  المهنيــة المشــروعة مــن خــوض الإضــراب مــن جهــة أخــرى؛ فالمحكمــة اهتمــت بصفــة أساســية في تســبيب قرارهــا عل
التذكيــر بمضــار خــوض الإضــراب علــى المرفــق الصحــي والمصلحــة العامــة؛ المتمثلــة في تعطّــل المرفــق الصحــي وانتهــاك 
الحــقّ في الحيــاة والعــاج للمواطنــن والمرضــى، متجاهلــة في ذلــك حقــوق الأطبــاء، والذيــن يشــكلون فئــة هامــة في المجتمــع 
ومــن أكثرهــا فعاليــة وتأثيــراً، وأنّ مــن شــأن تجاهــل حقوقهــم وإنكارهــا الإضــرار بالمصلحــة العامــة عــن طريــق فقــدان 
هــؤلاء للحافــز علــى العمــل بأمانــة وإخــاص، مــا يعــود بالضــرر علــى مصلحــة المرفــق الصحــي والمرضــى والمجتمــع بصفــة 
عامــة، خاصــة في ظــلّ غيــاب وســائل بديلــة مؤثــرة يمكــن لتلــك الفئــات اللجــوء إليهــا كبديــل عــن خــوض الإضــراب للمطالبــة 
ــى  ــا عل ــة واســتجابة لموقفه ــرار كان منحــازاً لمصلحــة الســلطة التنفيذي ــاء أنّ الق ــر الأطب ــد اعتب ــوق المشــروعة. وق بالحق

حســاب مصلحــة فئــة مــن المواطنــن. 

101  تقريــر مؤسســة الحــق المقــدم إلــى الجلســة )70( للجّنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن التقريــر الأولــي لدولــة فلســطين، منشــور بالإنجليزيــة علــى موقــع مؤسســة الحــق 
علــى الرابــط http://www.alhaq.org/advocacy/6173.html وتقريــر المتابعــة على ذات الرابط.

ــة مــع ســعادة المستشــار محمــد الحــاج قاســم، رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، في مقــرّ المحكمــة الدســتورية العليــا في رام الله، الأحــد الموافــق 2022/06/12، الســاعة 10  102  مقابل
صباحــاً.

103  في كل مــا يتعلــق بهــذه الجزئيــة، وقعــت الاســتفادة مــن أشــرف صيــام وعبيــر جــردات، اســتقلالية وحياديــة ونزاهــة محكمــة العــدل العليــا في معالجتهــا للطعــون المقدمــة لهــا في الفتــرة 
مــا بــن )-2015 2019(، كانــون الثانــي 2021، الإئتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(، سلســلة تقاريــر رقــم 177 لســنة 2020، ص 25 ومــا بعدهــا، والمنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 

 .https://www.aman-palestine.org/reports-and-studies/14692.html ،)للائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان
ــا الفلســطينية، في الطعــن الدســتوري رقــم )2018/8(، الصــادر بتاريــخ 2020/2/26، والمنشــور في )الوقائــع الفلســطينية. العــدد 165. بتاريــخ 2020/3/19(،  104  حكــم المحكمــة الدســتورية العلي

ص 64.  
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رابعاً: قرار المحكمة الدستورية في الطعن الدستوري )2019/17(، بخصوص الطعن في القرار بقانون رقم )16( لسنة 2019م 
بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، وقرار بقانون رقم )17( لسنة 2019م بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي105.

تقدمــت بهــذا الطعــن مجموعــة مــن القضــاة، وذلــك عــن طريــق الدعــوى الأصليــة المباشــرة، للطعــن في القراريـْـن بقانــون )16( 
و)17( لســنة 2019، الأول بتعديــل أحــكام قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002م، والثانــي بتشــكيل مجلــس قضــاء 

أعلــى انتقالــي، وذلــك اســتناداً إلــى أحــكام المــادة )1/27( مــن قانــون المحكمــة. 
وقــد ناقشــت المحكمــة القراريـْـن بقانــون محــلّ الطعــن، إذ اعتبــرت أنّ النعــي علــى أنّ القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2017م، 
وتحديــداً المــادة )2( منــه، والتــي تنــص علــى إنهــاء خدمــة القضــاة الذيــن تجــاوزوا ســن الســتين وقــت العمــل بــه يعــدّ مخالفــة 
ــة  ــز القانوني ــى المســاس بالمراك ــد إل ــون يجــب ألّ يمت ــق القان ــة تطبي ــى رجعي ــصّ عل ــك لأنّ الن ــون الأساســي، ذل لأحــكام القان
المكتســبة، كمــا أنّــه لا يجــوز بــأيّ حــال عــزل القضــاة بالطريقــة التــي رســمها هــذا القــرار بقانــون، تكريســاً لمــا ورد في قانــون 
الســلطة القضائيــة والقانــون الأساســي المعــدّل لعــام 2003م، وخلصــت المحكمــة إلــى عــدم مشــروعية القــرار بقانــون رقــم )16( 
لســنة 2019م، لعــدم تقيّــد المشــرّع بالإجــراءات والشــكليات التــي رســمها القانــون الأساســي المعــدّل 2003م، وقانــون الســلطة 

القضائيــة لعــام 2002م. 
أمّــا فيمــا يتعلــق بالقــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019، فاعتبــرت المحكمــة أنّ مشــروعات القوانــن المقصــودة في المــادة )100( 
مــن القانــون الأساســي هــي مشــاريع القوانــن المتعلقــة بالشــأن القضائــي، والتــي يلــزم لصدروهــا أن يؤخــذ رأي مجلــس القضــاء 
الأعلــى بشــأنها، واعتبــرت أنّ القــرار بقانــون آنــف الذكــر لا يعــدّ مــن القوانــن ذات الشــأن القضائــي، وإنّــا هــو تشــريع ذو طابــع 
إداري مختــص في إدارة المرفــق القضائــي، ورأت المحكمــة أنّ هــذا القــرار بقانــون لا يعــدّ تدخّــاً في شــؤون العدالــة، وخلصــت 

بالنتيجــة إلــى ردّ الطعــن المقــدّم بخصــوص القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019م. 
تكمــن خطــورة القراريـْـن في أنّهمــا ســاهما في إحالــة ربــع عــدد القضــاة إلــى التقاعــد علــى نحــو مُباغــت وبخاصــة قضــاة 
ــة للتقاعــد،  ــم البداي ــم الاســتئناف ومحاك ــة قضــاة في محاك ــقَ منهــم أحــد، وإحال ــم يتب ــن ل ــاً( الذي ــا )35 قاضي المحكمــة العلي
وحــلّ مجلــس القضــاء الأعلــى القائــم، وحــلّ كافــة هيئــات المحكمــة العليــا الفلســطينية ومحاكــم الاســتئناف. وقــد منــح الســيد 
الرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى الانتقالــي صلاحيــات واســعة جــداً، دون ضوابــط أو معاييــر، خلافــاً للقانــون الأساســي وقانــون 
الســلطة القضائيــة، مــن شــأنها أن تفتــح المجــال لإمكانيــة الاســتغناء عــن المزيــد مــن القضــاة داخــل الســلطة القضائيــة. وتأتــي 
تلــك القــرارات بقانــون بعــد مــرور ســبعة أشــهر علــى قيــام المحكمــة الدســتورية العليــا بحــلّ المجلــس التشــريعي الفلســطيني106. 
ويلُاحَــظ أنّ الحكــم آنــف الذكــر، قــد حكــم بعــدم دســتورية القــرار بقانــون رقــم )16( لســنة 2019م بشــأن تعديــل قانــون الســلطة 
القضائيــة، إلّ أن المحكمــة وفي ذات الوقــت قــد حكمــت بدســتورية وشــرعية القــرار بقانــون الصــادر رقــم )17( بســنة 2019م 
بتشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي. ويــرى الأســتاذ المحامــي أحمــد الصيــاد، وهــو أحــد وكلاء الطاعنــن في هــذه القضيــة، 
أنّ كلا القراريــن بقانــون جــاء بنفــس الســياق، وأنّ العــوار الــذي أصــاب القــرار رقــم )16( قــد أصــاب القــرار رقــم )17( أيضــاً، 
إذ إنّهمــا جــاءا في نفــس الســياق، ويعــدّ الأخيــر تدخــاً واضحــاً في شــؤون العدالــة، وهــذا يضــرب بعــرض الحائــط القواعــد 
الدســتورية والتشــريعية بالخصــوص، فــكان مــن الأجــدر للمحكمــة أن تحكــم بعــدم دســتورية القراريـْـن. ويــرى الصيــاد أنّ 
المحكمــة قــد تكــون قــد عملــت علــى إخــراج قرارهــا بحيــث يكــون الحكــم مرضيــاً لــكلّ الأطــراف، وهــذا برأيــه عائــق كبيــر أمــام 

حياديــة واســتقلالية ونزاهــة المحكمــة107. 
وقــد جــاء هــذا القــرار الــذي أثــار الجــدل مجــدداً حــول حياديــة المحكمــة ووقوفهــا مــع كافــة الســلطات علــى مســافة واحــدة، 
لا ســيّما أنّ القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2019م قــد أحــدث جــدلاً واســعاً في حقيقــة مــا تّم الإعــان عنــه في أنّ المجلــس 
ســيكون لفتــرة مؤقتــه لإصــاح منظومــة القضــاء، وأن يصــار بعــد ذلــك إلــى تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى دائــم، ومــا يزيــد مــن 
هــذه الشــكوك أنّــه تّم لاحقــاً تشــكيل مجلــس قضــاء أعلــى دائــم، ولكــنّ مــا أثــار الاســتغراب في حينــه هــو أنّ رئيــس المجلــس 

الانتقالــي هــو ذاتــه رئيــس المجلــس الدائــم الــذي تّم تعيينــه.
خامساً: قرار المحكمة الدستورية العليا في التفسير الدستوري رقم )2016/1(، بتاريخ 2016108/9/18.

في إطــار الحديــث عــن هــذا الحكــم، فقــد وقــع تضــارب بــن اتجاهــات المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية والمحكمــة العليــا 
المنعقــدة كمحكمــة قضــاء إداري بشــأن مســألة تفســير نــصّ المادتــن )18( و)20( مــن قانــون الســلطة القضائيــة الفلســطيني لســنة 
ــة بوجــه عــام. بينمــا تضبــط المــادة )2/20( الشــروط الخاصــة  2002؛ حيــث تنظــم المــادة )18( آليــة شــغل الوظائــف القضائي

105  تّم نشر كلا القرارين في الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز رقم )20(، بتاريخ 2019/7/16. 
ــى الرابــط:  ــي«، مؤسســة الحــق، 2019/7/24، متوفــر عل ــى انتقال ــة وتشــكيل مجلــس قضــاء أعل ــون الســلطة القضائي ــل قان ــون بشــأن تعدي ــن بقان ــة في القراريْ ــن، »قــراءة قانوني 106  عصــام عابدي

.https://www.alhaq.org/ar/advocacy/14779.html

107  مقابلة مع المحامي الأستاذ أحمد الصياد، رام الله، يوم السبت الموافق 2022/05/28 الساعة 3:30 عصراً.
108  الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز رقم )12(، بتاريخ 2016/9/26م.
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بالمرشــح ليشــغل وظيفــة قــاضٍ في المحكمــة العليــا الفلســطينية. حيــث تعــود حيثيــات هــذا التضــارب إلــى قيــام رئيــس الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية بتاريــخ 2016/1/20 بتعيــن القاضــي ســامي صرصــور أحــد المنسّــبين مــن مجلــس القضــاء الأعلــى، رئيســاً 
للمحكمــة العليــا رئيســاً لمجلــس القضــاء الأعلــى. وبتاريــخ 2016/1/21 أصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قــراراً آخــر 
بتعيــن قاضــي المحكمــة العليــا عمــاد ســليم »أســعد عبــد الله« ســعد نائبــاً أول لرئيــس المحكمــة العليــا نائبــاً أول لرئيــس مجلــس 

القضــاء الأعلــى109.

إنّ نقطــة الخــاف دارت حــول قــرار تعيــن نائــب أول لرئيــس المحكمــة العليــا نائــب أول لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، حيــث 
رأى أحــد قضــاة المحكمــة العليــا أنّ هــذا القــرار يلحــق الضــرر بــه، فتقــدم بطعــن فيــه بتاريــخ 2016/3/20 لــدى المحكمــة العليــا 
المنعقــدة كمحكمــة قضــاء إداري، شــارحاً أنّ هــذا القــرار مخالــف لقانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، وتحديــداً 
للمــادة )18( منــه، حيــث صــدر بــدون إجــراء التنســيب الــازم، وأنّ فيــه اســتقواءً واغتصابــاً للســلطة التنفيذيــة ولجوهــر اختصــاص 
الســلطة القضائيــة، وأنّــه مخالــف لقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة رقــم )5( لســنة 2001؛ كونــه اســتحدث منصبــاً جديــداً غيــر 
منصــوص عليــه في القانــون، وهــو منصــب »النائــب الأول« لرئيــس المحكمــة العليــا النائــب الأول لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى. 

وقــد توصلــت المحكمــة إلــى أنّ قــرار تعيــن نائــب أول لرئيــس المحكمــة العليــا نائــب أول لرئيــس مجلــس القضــاء قــد صــدر بــدون 
ــون الفلســطيني، مــا  ــر موجــود في القان ــداً غي ــاً جدي ــه اســتحدث منصب ــة، وأنّ ــون الســلطة القضائي تنســيب خلافــاً لأحــكام قان
يترتــب عليــه إلغــاء ذلــك القــرار، وقــد عبّــرت المحكمــة العليــا عــن ذلــك بقولهــا: »حيــث إنّــه لا يوجــد في قانــون الســلطة القضائيــة 
وقانــون تشــكيل المحاكــم النظاميــة مســمى وظيفــي بدرجــة نائــب أول لرئيــس المحكمــة العليــا و/أو لرئيــس مجلــس القضــاء 
الأعلــى. وتأسيســاً علــى مــا تقــدم، فإنّــه يكــون مــن الثابــت أنّ القراريـْـن الصادريـْـن بتعيــن المســتدعى ضــدّه الثالــث القاضــي عمــاد 
ســليم »أســعد عبــد الله« ســعد نائبــاً لرئيــس المحكمــة العليــا نائبــاً لرئيــس مجلــس القضــاء قــد صــدرا مــن المســتدعى ضــده الأول 

بــدون تنســيب عــن مجلــس القضــاء الأعلــى الأمــر الــذي يجعــل مــن القراريـْـن محــلّ الطعــن الماثــل مســتوجب الإلغــاء«110.

ولاحقــاً للطعــن المذكــور، وأثنــاء النظــر فيــه مــن المحكمــة العليــا وبتاريــخ 2016/6/9 بنــاءً علــى طلــب مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية ورئيــس مجلــس الــوزراء، تقــدم وزيــر العــدل وفقــاً للقانــون بطلــب إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية 
لتفســير نــصّ المادتــنْ )18( و)20( مــن قانــون الســلطة القضائيــة رقــم )1( لســنة 2002، وذلــك بقصــد بــتّ المحكمــة الدســتورية 
العليــا بنفــس موضــوع الطعــن المقُــدّم لــدى المحكمــة العليــا بشــأن صحــة تعيــن نائــب أول لرئيــس المحكمــة العليــا نائــب أول لرئيــس 

مجلــس القضــاء الأعلــى. 

وبنفــس اليــوم )أي بتاريــخ 2016/9/18(، الــذي بتّــت فيــه المحكمــة العليــا بالقــرار محــلّ الطعــن بشــأن شــرعية تعيــن نائــب أول 
لرئيــس المحكمــة العليــا نائــب أول لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى، قــررت المحكمــة الدســتورية العليــا خــاف مــا ذهبــت إليــه 
المحكمــة العليــا تمامــاً، حيــث صرّحــت المحكمــة الدســتورية العليــا بأنّــه: »قــررت المحكمــة الدســتورية العليــا بأنّهــا لا تــرى أيّ تنــازع 
بــن مفهــوم المادتــن )18( و)20( مــن قانــون الســلطة القضائيــة ومــا ينبنــي عليهمــا مــن أحــكام المادتــن )24( و)29( مــن قانــون 
تشــكيل المحاكــم النظاميــة، والصلاحيــات الممنوحــة لرئيــس دولــة فلســطين بموجــب القانــون الأساســي والقوانــن ســارية المفعــول 
في فلســطين، وأنّ القــرارات الصــادرة عــن الرئيــس بالخصــوص تتفــق مــع مــا قــام بــه بتعيــن القاضــي عمــاد ســليم »أســعد عبــد 
الله« ســعد نائبــاً أول لرئيــس المحكمــة العليــا نائبــاً أول لرئيــس مجلــس القضــاء الأعلــى ولا يعــدّ اســتحداثاً لمنصــب جديــد، باعتبــار 
أنّ تنســيبه كان لمنصــب أعلــى مــن المنصــب الــذي تّم تعيينــه فيــه، كمــا أنّــه لا يوجــد أيّ اختــاف قانونــي أو لغــوي بــن كلمــة النائــب 

الأول وكلمــة أقــدم النــوّاب فكلاهمــا نــوّاب إلــى ذات المعنــى والهــدف المذكــور«111.

إنّ هــذا التضــارب بــن توجّــه ورؤيــة المحكمــة الدســتورية العليــا والمحكمــة العليــا حيــال المســألة الســابقة محــلّ النــزاع، يمكــن 
حســمه مــن خــال التذكيــر بالقواعــد القانونيــة الناظمــة لحجيــة القــرارات الصــادرة بالتفســير عــن المحكمــة الدســتورية العليــا 
في مواجهــة التفســيرات الصــادرة عــن المحاكــم الأخــرى، فــإنّ المــادة )1/41( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطيني 
أعطــت للقــرارات التفســيرية الصــادرة عــن المحكمــة العليــا قــوة الإلــزام في مواجهــة جميــع ســلطات الدولــة. وعليــه، فهــذه الحجيــة 

ملزمــة لكافــة المحاكــم علــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا.

109  يرُاجع بشأن كافة تفاصيل وحيثيات هذه القضية حكم المحكمة العليا المنعقدة في رام الله كمحكمة قضاء إداري رقم )4( لسنة 2016، تاريخ الفصل فيه 2016/9/18.
110  حكم المحكمة العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله كمحكمة قضاء إداري رقم )4( لسنة 2016، تاريخ الفصل فيه 2016/9/18.

111  المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية المنعقدة في رام الله »تفسير«، قضية رقم )1( لسنة )1( قضائية، بتاريخ 2016/9/18.
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وبالرجــوع إلــى نــصّ القضيــة رقــم )1( لســنة )1( قضائيــة المحكمــة الدســتورية العليــا »تفســير« فــإنّ موضــوع هــذه القضيــة وفــق 
مــا جــاء علــى لســان المحكمــة، هــو طلــب تفســير نــصّ المادتــن )18( و)20( مــن قانــون الســلطة القضائيــة الفلســطيني المقــدم مــن 
وزيــر العــدل بنــاءً علــى طلــب الســيد رئيــس الدولــة ورئيــس مجلــس الــوزراء، ولــم تكــن هنــاك أيّــة طلبــات أخــرى، ومــع ذلــك يلُاحَــظ 
أنّ المحكمــة انحرفــت عــن طلــب التفســير، ولــم تتقــفَ إرادة المشــرّع حســب الأصــول والقواعــد الموضوعيــة المرعيــة في التفســير، 
باســتثناء اســتنتاجها المتمثــل في عــدم وجــود اختــاف قانونــي أو لغــوي بــن كلمــة النائــب الأول وكلمــة أقــدم النــوّاب؛ فــرأت أنّ 

كليهمــا يصــبّ في ذات المعنــى المذكــور. 

ويلُاحَــظ في نفــس الوقــت أنّهــا تجــاوزت موضــوع الطلــب، وســمحت لنفســها بالبحــث في مســألة دســتورية قــرار رئيــس الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية بتعيــن القاضــي عمــاد ســليم »اســعد عبــد الله«، ســعد نائبــاً أول لرئيــس المحكمــة العليــا نائبــاً أول لرئيــس 
ــا  ــى، حيــث اتصلــت بذلــك بغيــر الطــرق القانونيــة المنصــوص عليهــا في قانــون المحكمــة الدســتورية العلي مجلــس القضــاء الأعل
للاتصــال بالدعــوى الدســتورية، وأعطــت لنفســها صلاحيــة النظــر في قــرار إداري محجــوز النظــر في شــرعيته للمحكمــة العليــا 
ــي  ــذ الت ــاء والتعويــض ووقــف التنفي ــات الإلغ ــة المختصــة دون غيرهــا في طلب المنعقــدة كمحكمــة قضــاء إداري؛ باعتبارهــا الجه
يرفعهــا القضــاة ضــدّ هــذه القــرارات الإداريــة المتعلقــة بــأيّ شــأن مــن شــؤونهم، وكذلــك الفصــل في المنازعــات الخاصــة بالرواتــب 
والمعاشــات والمكافــآت المســتحقة لهــم أو لورثتهــم وغيرهــا112، وليــس فحســب، بــل جالــت وأســهبت في تقــديم الحجــج التــي تدعــم 
ــى أنّ  ــا خلصُــت إل ــى هــذا أنّه ــل عل ــا، ومــا يدل ــت نفســها خصمــاً للمحكمــة العلي ــا نصّب صحــة ودســتورية قــرار التعيــن، وكأنّه
القراريْــن اللذيْــن أصدرهمــا رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والنصــوص التــي اســتند عليهــا لا تخالــف القانــون الأساســي 
ــذي  ــوم ال ــا في نفــس الي ــى جــوار صــدور قــرار المحكمــة الدســتورية العلي ــه. هــذا إل ــتّ في ــا الب ــب منه ــم يطُل ــدّل، وهــو مــا ل المع
أصــدرت فيــه المحكمــة العليــا حكمهــا، والظــروف الواقعيــة التــي ســادت في ذلــك اليــوم تدلــل علــى أنّ هــدف المحكمــة الدســتورية 
العليــا كان تفويــت الفرصــة علــى المحكمــة العليــا للفصــل في المســألة محــلّ الخــاف، والتــي تعهــدت بهــا المحكمــة العليــا في وقــت 

ســابق علــى المحكمــة الدســتورية العليــا113. 

سادساً: حكم المحكمة الدستورية العليا في طلب تفسير رقم )4( لسنة 2017114.
ــة  ــب التفســير إلــى ميــدان رقاب ــا، وإن تجــاوزت تخــوم طل ــت إليهــا المحكمــة الدســتورية العلي ــول المحمــودة التــي توصل مــن الحل
الدســتورية، هــو تفســير نــصّ المــادة )69( والمــادة )71( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998م ونــصّ المــادة )88( مــن 
ــدّل  ــم )4( لســنة 1998م، المع ــة رق ــة المدني ــون الخدم ــة لقان ــم )45( لســنة 2005م، باللائحــة التنفيذي ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ق
بالقانــون رقــم )4( لســنة 2005م في طلــب تفســير رقــم )4( لســنة 2017، ســنة )3( تفســير115. وقــد خلصــت المحكمــة إلــى 

ــة:  ــة الآتي الحوصل
- ترى المحكمة الدستورية العليا أنّ المادة )71( واضحة، ولا لبس فيها ولا غموض.	
- إنّ المــادة )69( يجــب أن تقُــرأ بالضمانــات القانونيــة ذاتهــا الــواردة في المــادة )71( وفقــاً لمبــدأ المســاواة في توافــر الضمانــات 	

القانونيــة مــن أجــل تحقيــق عــادل وشــفاف.
- أيّ لائحــة تتعلــق بتشــكيل لجــان التحقيــق، وتخلــو مــن الضمانــات الــواردة في المــادة )71(، وبالقيــاس عليهــا المــادة )69( 	

هــي لوائــح غيــر دســتورية، وهــذا مــا ينطبــق علــى المــادة )88( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )45( لســنة 2005، باللائحــة 
التنفيذيــة لقانــون الخدمــة المدنيــة رقــم )4( لســنة 1998، المعــدّل بالقانــون رقــم )4( لســنة 2005، وبالنتيجــة اعتبــرت أنّــه 
مــن غيــر الدســتوري انطــواء لجنــة التحقيــق علــى عضــو تقــلّ درجتــه الوظيفيــة عــن درجــة الموظــف الُمقــق معــه حتــى ولــو 

كان موظفــاً بمســمى قانونــي. 

112  المادة )46( من قانون السلطة القضائية الفلسطيني رقم )1( لسنة 2002. 
113  وقعــت الاســتفادة في هــذه الجزئيــة مــن أشــرف صيــام، »رقابــة محكمــة العــدل العليــا علــى اللوائــح الإداريــة في القانــون الفلســطيني« )أطروحــة دكتــوراه في القانــون العــام، جامعــة تونــس المنــار، 

ــر منشــورة(. 2017-2018(، ص 231-237. )غي
114  الوقائع الفلسطينية، عدد 150، بتاريخ 2018/12/23.

115  تنــص المــادة )69( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة: »1. تكــون الإحالــة للتحقيــق علــى مخالفــة تأديبيــة ممــن يملــك ســلطة توقيــع العقوبــة علــى الموظــف. 2. فيمــا عــدا عقوبــة التنبيــه أو لفــت النظــر لا 
يجــوز توقيــع عقوبــة علــى الموظــف إلّ بعــد إحالتــه إلــى لجنــة للتحقيــق معــه وســماع أقوالــه، ويتــمّ إثبــات ذلــك بالتســجيل في محضــر خــاص، ويكــون القــرار الصــادر بتوقيــع العقوبــة مســبباً. 3. لا يجــوز 
توقيــع أكثــر مــن عقوبــة علــى نفــس المخالفــة«. وتنــص المــادة )71( مــن قانــون الخدمــة المدنيــة علــى أن: »أ. تكــون إحالــة موظفــي الفئــة العليــا للتحقيــق علــى المخالفــات التأديبيــة بقــرار مــن مجلــس 
الــوزراء بنــاءً علــى طلــب مــن رئيــس الدائــرة الحكوميــة التابعــن لهــا. ب. تتولــى التحقيــق لجنــة يشــكلها مجلــس الــوزراء مــن موظفــن لا تقــل درجاتهــم عــن درجــة الموظــف المحــال للتحقيــق. ج. ترفــع 

اللجنــة توصياتهــا إلــى مجلــس الــوزراء لاتخــاذ القــرار المناســب بشــأنها وفقــاً لأحــكام هــذا القانــون«.
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سابعاً: أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن الحقّ في التقاضي على درجتي116ْ.  

ــن، وحــقّ التقاضــي  ــن المواطن ــل في المســاواة ب ــادئ دســتورية، تتمث ــا أســفله مب ــا في حكميه ــة الدســتورية العلي ــخت المحكم رسّ
المكفــول في المــادة )30( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لعــام 2003م. 

أ. حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا في الطعــن الدســتوري رقــم )2019/19(، بشــأن الطعــن بعــدم دســتورية الفقــرة )7( مــن المــادة 
)3( مــن القــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2017م، بشــأن تعديــل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات المحليــة رقــم )10( لســنة 2005م 

وتعديلاتــه117.

ــا، إذ تقــدم عــدد مــن الطاعنــن، بخصــوص الطعــن بعــدم  ــدّ هــذا الحكــم مــن الأحــكام المحمــودة للمحكمــة الدســتورية العلي يعُ
دســتورية الفقــرة )7( مــن المــادة )3( مــن القــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2017م، بشــأن تعديــل قانــون انتخــاب مجالــس الهيئــات 
ــه:  ــى أنّ ــع الفلســطينية بتاريــخ 2017/01/14م، والتــي تنــصّ عل ــة رقــم )10( لســنة 2005م وتعديلاتهــا المنشــور في الوقائ المحلي
»تختــص المحكمــة بالنظــر في مخالفــات وجرائــم الانتخابــات الــواردة في القانــون الأصلــي، وتمثــل النيابــة العامــة الدعــوى العمومية 
والحــقّ العــام أمــام المحكمــة فيمــا يتعلــق بجرائــم الانتخابــات، ويكــون قــرار المحكمــة نهائيــاً«، وذلــك لتعارضهــا مــع أحــكام الفقــرة 
)2( مــن المــادة )30( مــن القانــون الأساســي المعــدل لســنة 2003م، ومخالفتهــا لمبــادئ اســتقلال القضــاة )المؤسســي والشــخصي( 
الــواردة في المــواد )98، 100( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل لســنة 2003، وقــد جــاء هــذا الطعــن بطريــق الدعــوى 

الأصليــة المباشــرة ســنداً لأحــكام المــادة )1/27( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 2006م وتعديلاتــه. 

وقــد ناقشــت المحكمــة بتمعّــن القضيــة مــن الناحيتــنْ الشــكلية والموضوعيــة؛ وخلصــت في حكمهــا إلــى أنّ الفقــرة )7( مــن المــادة 
)3( مــن القــرار بقانــون رقــم )2( لســنة 2017م، المطعــون بدســتوريتها قــد انطــوت علــى مخالفــة دســتورية واضحــة تمــس روح 
القانــون الأساســي ومبادئــه لعــدم مســاواتها بــن الأفــراد المخاطبــن، ومنــح بعضهــم درجــة تقــاضٍ بعــد الدرجــة الأولــى، ومنهــا 
في قوانــن أخــرى، بشــكل لا يســتند إلــى شــرعية دســتورية أو قانونيــة أو مبــررات عادلــة ومنطقيــة، وأنّ اســتمرار العمــل بهــذا 
النــصّ يشــكل صــورة واضحــةٍ لمبــدأ إنــكار العدالــة، ومساســاً بحقــوق الأفــراد المحميــة بنصــوص القانــون الأساســي، واعتــداءً علــى 
مبــدأ المســاواة، واجحافــاً بمعاييــر العدالــة للمحاكمــة الجزائيــة العادلــة المنصــوص عليهــا في قانــون الإجــراءات الجزائيــة رقــم )3( 

لســنة 2001م وتعديلاتــه.

ب. حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا، في الطعــن الدســتوري رقــم )2021/10(، بشــأن الطعــن بعــدم دســتورية نــصّ المــادة )54/3( مــن 
القــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 2020 بشــأن المحاكــم الإداريــة118.

 تقدّمــت الجهــة الطاعنــة بطريــق الدعــوى الأصليــة المباشــرة، لغايــات الطعــن بعــدم دســتورية نــصّ المــادة )54/3( مــن القــرار 
بقانــون رقــم )41( لســنة 2020 بشــأن المحاكــم الإداريــة والتــي تنــصّ علــى أنّ: »الأحــكام التــي تصــدر عــن المحكمــة العليــا/ محكمــة 
النقــض بصفتهــا محكمــة إداريــة لا تقبــل الطعــن بــأيّ طريــق مــن طــرق الطعــن« وذلــك لتعارضهــا مــع المــادة )30( والمــادة )104( 
والمــادة )117( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2003 وتعديلاتــه، ولتناقضهــا ومخالفتهــا لمبــدأ التقاضــي علــى درجتــنْ أمــام 
المحاكــم الإداريــة ولمبــدأ المســاواة بــن المتقاضــن في ذات المراجــع القانونيــة، ولعــدم إتاحــة الفرصــة لجميــع المتقاضــن الذيــن لهــم 
دعــاوى إداريــة وقــت نفــاذ القانــون للتمتــع بــذات الحــقّ الدســتوري للمتقاضــن الذيــن ســيتم نظــر طعونهــم الإداريــة عنــد تعيــن 

أعضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا المشــكّلة بموجــب القــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 2020م.
وقد نظرت المحكمة في القضية من الناحية الشكلية والموضوعية، وخلصت إلى: 

- الفقــرة )3( مــن المــادة )54( مــن القــرار بقانــون آنــف الذكــر، حصّنــت الأحــكام القضائيــة الصــادرة مــن المحكمــة الإداريــة 	
بصفتهــا درجــة أولــى مــن رقابــة المحكمــة الإداريــة العليــا بصفتهــا درجــة ثانيــة، بشــكل لا يتفــق مــع أحــكام المــادة )104( 
مــن القانــون الأساســي الفلســطيني، حيــث إنّ الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )54( مــن القــرار بقانــون، لــم تُــل كلّ المهــام إلــى 
المحكمــة المختصــة مؤقتــاً، وإنّــا أحالــت إليهــا »بعــض المهــام«، وهــذا بحســب المحكمــة عــوار دســتوري ينتقــص مــن حقــوق 

الأفــراد في المســاواة المكفولــة وفقــاً لأحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني. 

116  صدر في هذا الشأن، حكم المحكمة في الطعن الدستوري )2021/10(، وحكمها في الطعن الدستوري )2019/9(.
117  الوقائع الفلسطينية، عدد )161(، بتاريخ 2019/11/28.

118  الوقائع الفلسطينية، عدد )186(، بتاريخ 2021/12/23. 
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- رأت المحكمــة أنّــه كان يجــب علــى المشــرّع مراعــاة أنّ التقاضــي أصبــح حقّــاً مشــروعاً ومكتســباً علــى درجتــنْ لــكلِّ ذي 	
مصلحــة، انســجاماً مــع أحــكام المــواد )104، 117( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل، ولا يجــوز جعلــه علــى درجــة 
واحــدة وســلب اختصــاص المحكمــة الإداريــة العليــا المنصــوص عليــه في المــادة )38( مــن ذات القــرار بقانــون التــي منحتهــا 

حــقّ النظــر في الطعــون المرفوعــة إليهــا بشــأن الأحــكام النهائيــة الصــادرة عــن المحكمــة الإداريــة. 
- حكمــت المحكمــة بالنتيجــة بعــدم دســتورية الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )54( مــن القــرار بقانــون رقــم )41( لســنة 	

2020م، وذلــك مــن تاريــخ نشــره. 

ثامناً: أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية تشريعات أردنية سارية في الضفة الغربية. 
ثــار جــدل حــول صلاحيــة المحكمــة الدســتورية العليــا في بســط رقابتهــا علــى دســتورية القوانــن التــي صــدرت قبــل عهــد 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، كالقوانــن الأردنيــة الســارية في الضفــة الغربيــة، وقــد ســبق للمحكمــة العليــا بصفتهــا 
الدســتورية أن رفضــت بســط رقابتهــا الدســتورية علــى مثــل هــذه القوانــن، ومــع تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا، رأت 
المحكمــة أنّ تلــك القوانــن وبمــا أنّهــا ســارية ومطبّقــة، فــإنّ المحكمــة لهــا كامــل الصلاحيــة في الرقابــة علــى مــدى دســتوريتها 
شــأنها شــأن القوانــن الفلســطينية، وهــذا مــا أكــده رئيــس المحكمــة119. وسنســتعرض بهــذا الصــدد حكمــنْ نظــرت بهمــا 

ــة. ــة ســارية في الضفــة الغربي ــة واردة في تشــريعات أردني المحكمــة في دســتورية نصــوص قانوني

أ. حكم المحكمة الدســتورية العليا في الطعن الدســتوري رقم )2017/5( بشــأن الشــبهة في دســتورية المادة )389/5( من قانون 
العقوبات رقم )16( لســنة 120.1960

ــن  ــح م ــم )2015/1105( جن ــف الدعــوى رق ــا صــورة عــن مل ــة الدســتورية العلي ــم المحكم ــى قل ــخ 2017/04/18م، وردت إل بتاري
محكمــة صلــح دورا، تنفيــذاً لحكمهــا الصــادر في جلســة 2017/04/11م، الــذي تضمــن وجــود شــبهة في مخالفــة نــصّ المــادة 
)3/389( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، لأحــكام المــواد )11، 14، 15، 20( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 
2003م وتعديلاتــه، هــذه المــادة التــي تنــصّ علــى أنّ: »كلّ مــن وجــد متجــوّلاً في أيّ ملــك أو علــى مقربــة منــه أو في أيّــة طريــق أو 
شــارع عــام أو في مــكان محــاذٍ لهمــا أو في أيّ محــل عــام آخــر في وقــت وظــروف يســتنتج منــه بأنّــه موجــود لغايــة غيــر مشــروعة 
أو غيــر لائقــة...“، وحيــث إنّ هــذا النــصّ المشــتبه بعــدم دســتوريته لازم للفصــل في الدعــوى وعمــاً بأحــكام المــادة )2/27( مــن 
قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 2006م، قــررت محكمــة صلــح دورا وقــف الســير في الدعــوى، وإحالــة الأوراق 

إل�ـى المحكم�ـة الدس�ـتورية العلي�ـا للفص�ـل في المس�ـألة الدس�ـتورية.
وقد خلصت المحكمة في حكمها إلى: 

- تعُــدُّ حرّيــة التنقّــل مبــدأً لــه قيمــة دســتورية عاليــة لا يجــوز للمشــرّع أن يضــع ضوابــط علــى ممارســتها تحــول دون 	
ــوق الإنســان  ــد حق ــه يقي ــون في ــصّ المطع ــي، فالن ــع، أو مــن دون أمــر قضائ ــع تطــور المجتم ــق م ــا، وبمــا لا يتواف تطبيقه
وحرياتــه التــي لا تجــوز التضحيــة بهــا في غيــر ضــرورة تمليهــا مصلحــة اجتماعيــة لهــا اعتبارهــا، ويعــدّ لغــواً وتغــوّلاً علــى 
ــة الشــخصية في جوهــر خصائصهــا، كمــا أنّ الحــقّ في التجــوال في الأماكــن العامــة، هــو مــن جوهــر حــقّ التنقــل.  الحري

- رأت المحكمــة أنّ الفقــرة الخامســة مــن المــادة )389( مــن قانــون العقوبــات رقــم )16( لســنة 1960م، قــد خالفــت قرينــة 	
البــراءة بــأن جعلــت أســاس التجــريم قائمــاً علــى الاســتنتاج، وهــذا مــا لمســته المحكمــة مــن النــصّ المطعــون بدســتوريته. 

- لا يتصــوّر وفقــاً لأحــكام المــادة )15( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2003م، وجــود جريمــة مــن دون ركنهــا المــادي، 	
ولا إقامــة الدليــل علــى توافــر العلاقــة الســببية بــن ماديــة الفعــل المؤثــم والنتائــج التــي أحدثهــا بعيــداً عــن حقيقــة هــذا 

الفعــل ومحتــواه. 
- حكمــت المحكمــة بالنتيجــة، بعــدم دســتورية الفقــرة الخامســة مــن المــادة )389(، وذلــك لمخالفتهــا لأحــكام المــواد )11، 14، 	

ــة الشــخصية  ــد الحري ــصّ الطعــن يقيّ ــث إنّ الن ــام 2003م. حي ــدّل لع ــون الأساســي الفلســطيني المع 15، 20( مــن القان
بغيــر انتهــاج الوســائل القانونيــة التــي كفلهــا القانــون الأساســي، ولا يلتــزم بالضوابــط التــي رســمها القانــون في المحاكمــة 

العادلــة، ومنهــا افتــراض البــراءة. 

119  مقابلة مع سعادة المستشار محمد الحاج قاسم، رئيس المحكمة الدستورية العليا، في مقرّ المحكمة الدستورية العليا في رام الله، الأحد الموافق 2022/06/12، الساعة 10 صباحاً.
120  الوقائع الفلسطينية، عدد )145(، بتايخ 2018/7/26.
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رقــم )2017/7( بشــأن الطعــن في دســتورية مــواد مــن قانــون  الدســتوري  العليــا في الطعــن  الدســتورية  ب. حكــم المحكمــة 
وتعديلاتــه.  لســنة 1962م   )1( رقــم  الأردنــي  والمكــوس  الجمــارك 

تقــدم الطاعنــون بتاريــخ 2017/9/12م بهــذا الطعــن للدفــع بعــدم دســتورية المــواد )159، 177، 172، 174، 170، 167، 169( مــن 
قانــون الجمــارك والمكــوس رقــم )1( لســنة 1962م، وتعديلاتــه المتعلقــة بتشــكيل المحاكــم الجمركيــة والإجــراءات التــي تتعــارض مــع 
القانــون الأساســي الفلســطيني والقوانــن الأخــرى، عمــاً بأحــكام الفقــرة الثالثــة مــن المــادة )27( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية 
العليــا رقــم )3( لســنة 2003م. وقــد نظــرت المحكمــة في دســتورية المادتــنْ )167، 170( فقــط دون النظــر إلــى باقــي المــواد، ذلــك 

لأنّ المــواد الأخــرى لــم يتــمّ فيهــا توضيــح المــادة الدســتورية المدّعــى بمخالفتهــا وأوجــه المخالفــة.

وقد خلصت المحكمة إلى ما يلي: 
- يجــب أن يتفــق مــا جــاء في قانــون الجمــارك والمكــوس الأردنــي مــع أحــكام القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدّل لســنة 	

2003م، إذ إنّهــا تتماشــى مــن حيــث المركــز القانونــي مــع القوانــن الصــادرة عــن المجلــس التشــريعي، والقــرارات بقانــون 
الصــادرة عــن رئيــس الســلطة الوطنيــة، بدلالــة المــادة )118( مــن القانــون الأساســي لســنة 2003م والقــرار الرئاســي رقــم 

)1( لســنة 1994م، وبالتالــي يمكــن للمحكمــة أن تبســط رقابتهــا الدســتورية عليهــا.
- إنّ مــا تضمنتــه المــواد )167، 170( مــن القانــون آنــف الذكــر المتعلقــة بتشــكيل محكمــة الجمــارك البدائيــة ومحكمــة 	

ــمّ تعيينهــم بقــرار مــن  ــنْ مــن موظفــن إداريــن مــن الجمــارك يت الجمــارك الاســتئنافية، بحيــث يكــون تشــكيل المحكمت
ــن  ــاب الســادس م ــع نصــوص الب ــارض بشــكل جوهــري م ــة والاقتصــاد، يتع ــريْ المالي ــن وزي ــوزراء بتنســيب م ــس ال مجل
القانــون الأساســي المعــدل 2003م، وخصوصــاً المــادة )98( التــي تنــصّ علــى أنّ »القضــاة مســتقلوّن لا ســلطان عليهــم في 
قضائهــم لغيــر القانــون، ولا يجــوز لأيّ ســلطة التدخــل في القضــاء، أو في شــؤون العدالــة«، حيــث إنّ هــذا التشــكيل يســلب 

ولايــة القضــاء العــادي الطبيعــي، ويعطــي لغيــر القضــاة الجلــوس علــى مقاعــد القضــاء. 
- ــون الجمــارك والمكــوس رقــم )1( لســنة 1962م 	 ــادة )167( مــن قان وبالنتيجــة؛ فقــد حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية الم

ــة بأثــر رجعــي. ــى المراكــز المالي ــه، وحظــر تطبيقهــا مــن تاريــخ صــدور الحكــم، وعــدم ســريانه عل وتعديلات

تاسعاً: حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن الدستوري رقم )2018/3( بشأن نظام المحكمة العليا الشرعية »المؤقت«، 
الصادر بموجب قرار المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.121

بتاريــخ 2018/09/12م، تقدمــت الطاعنــة بواســطة وكيلهــا بدعــوى أصليــة مباشــرة لهــذه المحكمــة بلائحــة طعــن تضمنــت في 
موضوعهــا الطعــن بعــدم دســتورية نظــام المحكمــة العليــا الشــرعية »المؤقــت” الصــادر بموجــب قــرار المجلــس الأعلــى للقضــاء 
الشــرعي في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2003/09/20م، والعمــل بــه مــن تاريخــه، وكذلــك الطعــن بعــدم دســتورية المــادة )9( 
مــن نظــام المحكمــة العليــا الشــرعية “المؤقــت« المذكــور أعــاه، والطعــن بعــدم دســتورية قــرار هيئــة المحكمــة العليــا الشــرعية/ 
القــدس، الصــادر بتاريــخ 2018/07/19م، ويحمــل الرقــم )2018/112( وذلــك بادّعــاء مخالفــة المــواد )9، 18( مــن القانــون 

الأساســي الفلســطيني المعــدّل لســنة 2003م. 
تشــير وقائــع الطعــن إلــى أنّ الطاعنــة مواطنــة فلســطينية كانــت تقدمــت بدعــوى رقــم )2017/1047( لــدى المحكمــة الشــرعية 
الابتدائيــة لحضانــة ابنهــا الصغيــر أحمــد مــن يــد والــده الــذي رد علــى دفعهــا بعــدم الأمانــة بســبب الــردة، وبعــد أن 
اســتنطقت المحكمــة الشــرعية الابتدائيــة الطاعنــة المدّعيــة بالشــهادتيْ وإيمانهــا الراســخ بــأركان الإســام حكمــت لهــا 
بالحضانــة. وبتاريــخ 2018/05/16م، أصــدرت محكمــة الاســتئناف الشــرعية حكمهــا بتصديــق حكــم المحكمــة الابتدائيــة رقــم 
)2018/200(، ورُفعــت القضيــة إلــى المحكمــة العليــا الشــرعية ســنداً لأحــكام المــادة )9( مــن نظــام المحكمــة العليــا الشــرعية 
ــى وجــوب أن تحيــل محكمــة الاســتئناف  »المؤقــت« المطعــون بدســتوريتهما، حيــث جــاءت المــادة )9( مــن النظــام المذكــور عل
ــا  ــاً، منه ــا قانون ــا الشــرعية في عــدد مــن المســائل لتدقيقه ــة العلي ــى المحكم ــا إل ــة الصــادرة عنه الشــرعية الأحــكام القطعي
موضــوع القضيــة الخاصــة بالطاعنــة، مــا يغــلّ يدهــا مــن الدفــاع القانونــي عــن نفســها أمــام المحكمــة العليــا الشــرعية كــون 

تلــك الأحــكام تنُظــر تدقيقــاً. 
وقد توصلت المحكمة في حكمها إلى ما يلي: 

- بالاطّــاع علــى النظــام المطعــون بدســتوريته، لا تجــد المحكمــة أنّ أيّــاً مــن الأســناد التــي ذكرهــا المجلــس الأعلــى للقضــاء 	
الشــرعي في ديباجــة النظــام تخوّلــه الحــقّ في إصــدار هــذا النظــام، كمــا أنّ النظــام يخالــف نصوصــاً قانونيــة واضحــة 
الدلالــة في ألفاظهــا ومعانيهــا، حيــث أســندت تشــكيل المحكمــة واختصاصاتهــا إلــى القانــون، وليــس إلــى »نظــام«، مخالفــةً 

121  الوقائع الفلسطينية، عدد )158(، بتاريخ 2019/8/19م.
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بذلــك المــواد )97، 101(، مــن القانــون الأساســي المعــدّل 2003م. 
- بالفــرض الســاقط بصلاحيــة المجلــس بتحديــد اختصاصــات المجلــس بموجــب »نظــام«، فإنّــه وســنداً لأحــكام المــادة 	

)7/68( مــن القانــون الأساســي المعــدّل 2003م، فــإنّ الجهــة المخوّلــة بتوقيــع اللوائــح والأنظمــة هــي رئيــس الــوزراء بعــد 
ــوزراء عليهــا.  ــس ال مصادقــة مجل

- وبالنتيجــة؛ حكمــت المحكمــة بعــدم دســتورية نظــام المحكمــة العليــا الشــرعية »المؤقــت«، الصــادر بموجــب قــرار المجلــس 	
الأعلــى للقضــاء الشــرعي في جلســته المنعقــدة بتاريــخ 2003/09/20م، مــع عــدم الانتقــاص أو المســاس بالمراكــز القانونيــة 

المكتســبة قبــل صــدور هــذا الحكــم. 
وفي إطــار التعليــق علــى هــذا الحكــم، أشــاد الأســتاذ المحامــي غانــدي ربعــي برصانــة حكــم المحكمــة، وســامة تطبيقهــا لصحيــح 
ــف  ــام 2003 بمــا يخال ــذ الع ــا من ــا تمــارس اختصاصاته ــق بمحكمــة شــرعية علي ــع، خاصــة أنّ الأمــر يتعل ــى الوقائ ــون عل القان

وبشــكل صريــح نصــوص المادتــن )97، 101( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لعــام 2003م122. 

ال

122  مقابلة مع الأستاذ المحامي غاندي ربعي، رام الله، يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م، الساعة 02:30 عصراً. 
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محور الرابع: الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات

ــك مــن  ــع ذل ــا تب ــه، وم ــت تشــكيلها وقانونيت ــام 2016م جــدلٌ واســعٌ حــول توقي ــا في الع رافــق تشــكيل المحكمــة الدســتورية العلي
التشــكيك في بيئــة الاســتقلالية والنزاهــة والحياديــة والشــفافية في عمــل المحكمــة، ومــدى تأثّرهــا بضغــوط بعــض أطــراف الحكــم، 
لا ســيّما بعــد إصدارهــا لعــددٍ مــن الأحــكام التــي أثّــرت في العلاقــة بــن الســلطات وأفقــدت حالــة التــوازن بينهــا، مــا أثــر بشــكل 

مباشــر علــى نزاهــة الحكــم. ويمكــن تلخيــص مــا توصــل إليــه هــذا التقريــر مــن اســتنتاجات بمــا يلــي: 

أولًا: حول بيئة الاستقلالية والنزاهة والحيادية والشفافية في عمل المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية. 

	1 فيمــا يتعلــق بتعيــن رئيــس وأعضــاء المحكمــة الدســتورية العليــا، اتّضــح أنّــه لا توجــد معاييــر قانونيــة محــددة .
للانتقــاء مــن بــن الأشــخاص المرشّــحين الذيــن تتحقــق فيهــم مؤهــات التعيــن، وأنّــه قــد يكــون هنــاك بعــض 
التأثيــر علــى اســتقلالية المحكمــة، نتيجــة أنّ التعيــن الأول لرئيــس وأعضــاء المحكمــة يكــون بقــرار مــن رئيــس 
الســلطة، ولاحقــاً بقــرار مــن رئيــس الدولــة بنــاءً علــى تنســيب الجمعيــة العامــة للمحكمــة، وهــذا مــا يتيــح المجــال 

للســلطة التنفيذيــة للتدخــل، خاصّــة أنّ ســلطة البــتّ النهائــي في التعيــن تكــون بيــد الرئيــس. 

	2 تثــور إشــكالية خاصــة بموضــوع عــزل قضــاة المحكمــة، إذ إنّ التعديــل علــى قانــون المحكمــة الدســتورية نــصّ علــى .
ــه في التأثيــر  إمكانيــة عــزل القضــاة في الأحــوال التــي يقررهــا القانــون، وهــذا مــا يفتــح البــاب علــى مصراعيْ

علــى اســتقلالية قضــاة المحكمــة الدســتورية، وبالتالــي التأثيــر علــى قراراتهــم وأحكامهــم.

	3 لا توجــد جهــة رقابيــة علــى إجــراءات تســجيل القضايــا وقيدهــا، وإحالتهــا للمحكمــة ومتابعــة إجــراءات إدارة .
الدعــوى مــن قبــل المحكمــة، حيــث لا تخضــع هــذا المســائل لرقابــة ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة. 

4  لا توجــد أيّ جهــة للرقابــة علــى مــدى تدريــب القضــاة وتأهيلهــم فيمــا يتعلــق بالدعــاوى الدســتورية، وآليــات 	.
وإجــراءات اختيارهــم وتعيينهــم، وهــذا بــدوره قــد يؤثــر علــى نزاهــة وحياديــة المحكمــة.

	5 ليــس هنــاك اســتقلال مالــي بالمعنــى الحقيقــي للمحكمــة الدســتورية، حيــث لــم يتــم إقــرار نظــام مالــي خــاص .
بهــا، الأمــر الــذي يفتــح المجــال للتدخّــل والضغــط مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة علــى المحكمــة الدســتورية. 

	6 ــي . ــه بوجــود نظــام داخل ــة ســلوك خاصــة لقضــاة المحكمــة الدســتورية، باســتثناء مــا أشــير إلي لا توجــد مدوّن
ــي. ــا في الســلوك القضائ ــي يجــب اتّباعه ــر الت ــا يخــص المعايي ــه م يتضمــن في طيات

	7 يظهــر جليــاً أنّ الســبيل لمســاءلة قضــاة المحكمــة عــن أيّــة تجــاوزات، تكــون إمــا عــن طريــق دعــوى المخاصمــة، .
أو عــن طريــق التحقيــق الــذي يتــمّ مــن قبــل رئيــس المحكمــة ولجنــة وقتيــة بالمحكمــة ذاتهــا، ولا يوجــد مــا يلــزم 
القضــاة بتقــديم تقاريــر دوريــة عــن أعمالهــم، ولا يظهــر تبنّــي المحكمــة لنظــام تقــديم الشــكاوى والاعتراضــات.

8 مُ بصــورة مباشــرة لرئيــس المحكمــة، ولا توجــد أيّ جهــة 	.  تبــن أنّ إقــرارات الذمّــة الماليــة لقضــاة المحكمــة تقُــدَّ
م لهــا هــذه الإقــرارات.  أخــرى تقــدَّ

	9 يوجــد ضعــف في بيئــة الشــفافية في المحكمــة الدســتورية العليــا، إذ يلُاحــظ في هــذا الجانــب ضعــفُ العمــل مــن .
قبــل المحكمــة، ســواء في إعــداد التقاريــر الســنوية حــول عمــل المحكمــة الدســتورية أو في نشــرها للجمهــور، فمــا 
هــو منشــور في موقــع المحكمــة هــو قــرارات وأحــكام المحكمــة فقــط، كمــا أنّ النظــام الداخلــي للمحكمــة غيــر 

منشــور أيضــاً. 

ثانياً: حول فعالية حيادية قرارات المحكمة الدستورية وتأثيرها على النزاهة السياسية

	1 ــح أنّ المحكمــة قــد جانبــت الصــواب في عــددٍ مــن أحكامهــا، خاصــة في بدايــة عملهــا في الفتــرة مــا بــن . اتضــ
عاميْ )2016-2019( ويعـود ذلـك بصـورة أساسـية إلـى نظـر دعـاوى المحكمة مـن قبـل هيئـة قضائيـة واحـدة، 

وغيـــاب الرقابـــة الداخليـــة والخارجية علـــى المحكمة، وعـــدم وجـــود نيابـــة دستورية متخصصـــة.
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	2 ــح . ــم، وطبقــت صحي ــر مــن حك ــر، وُفّقــت المحكمــة في أكث ــم في هــذا التقري بشــهادة بعــض مــن وقعــت مقابلته
القانــون، كحكــم عــدم دســتورية نظــام المحكمــة الشــرعية العليــا، وإلغــاء بعــض المــواد في قانــون العقوبــات، 

وقانــون الجمــارك والمكــوس. 

	3 أثــارت بعــض قــرارات المحكمــة جــدلاً قانونيــاً واســعاً، لا ســيّما القــراران التفســيريان بخصــوص ولايــة المجلــس .
التشــريعي، والــذي ثبــت التعــارض بينهمــا بشــكل واضــح، مــا يبــن عــدم وجــود اســتقرار في المبــادئ القانونيــة 
للمحكمــة، وفي المســائل ذاتهــا وهــذا مــا يثيــر التســاؤلات فيمــا يخــصّ حياديــة المحكمــة، واســتقلاليتها، وتأثرهــا 

بالظــروف المحيطــة بــكلّ قــرار، وبشــكل خــاص تأثيــرات الســلطة التنفيذيــة. 

	4 تظهــر بعــض القــرارات الصــادرة عــن المحكمــة، مخالفتهــا للإجــراءات والمبــادئ واجبــة الاتّبــاع، يظهــر ذلــك علــى .
ســبيل المثــال فيمــا يخــص القــرار التفســيري الأول )2017/4( لمكانــة الاتفاقيــات الدوليــة في النظــام القانونــي 
الفلســطيني، فقــد جــادل البعــض في صلاحيــة المحكمــة مــن الأصــل في النظــر في دســتورية الاتفاقيــة، رغــم عــدم 

وجــود نــصٍّ واضــح بقانــون المحكمــة يفيــد بذلــك.

5  اعتبــر البعــض أنّ المحكمــة وفي قراراتهــا التفســيرية بالتحديــد قــد تجــاوزت ســلطتها في التفســير، وامتــدت إلــى 	.
إقــرار مراكــز قانونيــة أو إلغائهــا، كقــرار حــلّ المجلــس التشــريعي، ورفــع الحصانــة البرلمانيــة، وقضيــة منصــب 

نائــب رئيــس المحكمــة العليــا، وهــذا لا يتفــقّ مــع مــا هــو مســتقرّ في قضــاء المحكمــة. 

	6 نتيجــةً لــكلّ مــا ســبق، ومــا ظهــر خــال التقريــر، تبــنّ أنّ هنــاك عزوفــاً مــن قبــل المحامــن في التــوكل في القضايــا .
أمــام المحكمــة الدســتورية، كمــا أنّ هنــاك شــعوراً عامــاً بعــدم الثقــة بقضــاء المحكمــة، والتــي مــن المفتــرض أن 

تقــوم بــدور فعّــال في النظــام القانونــي خاصــة مــع غيــاب الســلطة التشــريعية. 

التوصيات 

أولًا: لتعزيز الاستقلالية، ينبغي العمل على:

	1 تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، لا ســيّما فيمــا يخــص النــصّ علــى المعاييــر القانونيــة للانتقــاء مــن بــن .
الأشــخاص المرشــحين الذيــن تتحقــق فيهــم مؤهــات التعيــن، وأيضــاً آليــة تعيــن رئيــس وأعضــاء المحكمــة، بمــا 

يشــمل مشــاركة الســلطات الثــاث في التعيــن، حفاظــاً علــى حياديــة واســتقلالية المحكمــة وقضاتهــا.

	2 تبنّــي نظــام مالــي وإداري خــاصّ يعُتمــد وفــق الأصــول، ومســـاءلة الســـلطة القضائيـــة عـــن مـــدى احترامهـــا لــه، .
مـــن قبـــل ديـــوان الرقابـــة المالية والإدارية، إلــــى جانــــب المساءلة المجتمعية، بما يحقــــق التكامــــل بــــن مفهــــوم 

الاســتقلالية والرقابــــة.

	3 إعــادة تنظيــم موازنــة المحكمــة الدســتورية العليــا بصــورة تبعدهــا عــن التبعيــة للســلطة التنفيذيــة، ويجعــل منهــا .
شــخصية اعتباريــة مســتقلة. 

	4 الســــماح لديــــوان الرقابــــة الماليــة والإداريــة والجهــات ذات الاختصــاص بالرقابــــة علــــى الإجــراءات الإداريــة .
والمالية الخاصة بعمـــل المحكمة الدستورية العليا، بما يشمل فعاليـــة نظـــام تســـجيل وإحالـــة ومتابعـــة الدعـــاوى 

دون التدخـــل في الأمور التـــي تعـــدّ مـــن صُلـــب العمـــل القضائــي.

ثانياً: لتعزيز النزاهة والحيادية، فإنّه يتوجب القيام بما يلي:

	1 التعديـــل علــى قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، بتخصيــص مــواد متعلقــة بآليــة ومعاييــر تعيــن قضــاة .
المحكمــة، إذ لا يكفــي تحديــد شــروط وفئــات التعيــن، إنّــا يجــب إيجــاد معاييــر ترتبــط بالكفــاءة والجــدارة 

وتضمــن جهوزيــة واســتعداد وخبــرة القاضــي للنظــر في الدعــاوى الدســتورية. 

2  إيجـــاد نظـــام للتدريــب والتعليــم المســتمر لعمــل قضـــاة المحكمــة الدســتورية العليــا والمحامــن المترافعــن أمامها 	.
وذلــك بمــا يشــمل الإجــراءات الواجـــب مراعاتهـــا في الطعــون المرفوعــة للمحكمـــة، والتعامـــل مـــع النصـــوص 
القانونيـــة ذات الصلـــة؛ كأن يتــمّ تعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، والنــصّ فيــه علــى اســتحداث دائــرة 
أو وحــدة للتدريــب والتعليــم المســتمر وتســكينها في المحكمــة نفســها بمــا يضمــن تبــادل التجــارب والخبــرات مــع 



37

 النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها

المحاكــم الدســتورية الإقليميــة والدوليــة.

	3 وضع مدوّنة سلوك لقضاة المحكمة الدستورية العليا، ونشرها وفقاً للأصول. .

	4 تبنّــي نظــام رقابــة داخليــة علــى عمــل المحكمــة الدســتورية العليــا، يضمــن الســير في الإجــراءات وفقــاً للقانــون، .
ويكفــل للأطــراف إمكانيــة التقــدّم بشــكوى ضــدّ أحــد القضــاة، إذا مــا ثبــت بالأدلّــة تعرّضــه لضغــط خارجــي 

أثنــاء النظــر في الدعــوى.

	5 لتعزيـــز الشـــفافية في عمـــل المحكمــة الدســتورية العليــا، فإنّـــه لا بــدّ مــن التــزام المحكمــة بنشـــر تقريرهــا .
السنوي في وقت محدد لذلك، مـــع إيـــراد معلومـــات إضافيـــة عـــن عمـــل المحكمة، بالإضافة إلى نشر نظامها 
الداخلــي، مــا يضمــن للمواطــن الحصــول علــى المعلومــات الكافيــة حــول عمــل المحكمــة، والشــعور بالثقــة بوجــود 

قضــاء دســتوري مســتقلّ ونزيــه. 

     ثالثاً: لتعزيز فاعلية وحيادية المحكمة في النظر في الطعون الدستورية والقرارات التفسيرية، فإنّه لا   بدّ من: 

	1 استحداث نيابة عامة متخصصة في الدعاوى الدستورية. .

	2 ــة الوصــول للمحكمــة، مــع ضبطهــا . ــة المباشــرة، بمــا يضمــن للأفــراد إمكاني ــى الدعــوى الأصلي الحفــاظ عل
ــة، أو توقيعهــا مــن عــدة محامــن.  بقيــود موضوعيــة مثــل تقــديم كفال

	3 العمــل علــى إيجــاد أكثــر مــن هيئــة واحــدة داخــل المحكمــة الدســتورية، بمــا يعــزز نزاهــة الأحــكام مــن جهــة .
ويقلـّـل مــن التجــاوزات التــي قــد تحــدث في ظــلّ وجــود هيئــة واحــدة، واعتمــاد المحاكمــة العلنيــة بــدلاً مــن نظــام 

المداولــة والنظــر تدقيقــاً. 

	4 ــدَت . ــا قُيِّ ــد مــن أنّ جميــع القضاي اســتحداث آليــة خاصــة بالرقابــة علــى ســير الدعــاوى الدســتورية، والتأكّ
وأحيلــت وتّم الفصــل بهــا، عــن طريــق الســماح لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة بالقيــام بهــذه المهمــة.

	5 ضــرورة وجــود آليــة فعّالــة تضمــن تنفيــذ الأحــكام الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، كأن يتــمّ تعديــل .
قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا والنــصّ فيــه علــى فــرض غرامــة علــى الأشــخاص المتخلفّــن عــن تنفيــذ 
أحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا. وتفعيــل المســؤولية القانونيــة بكافــة أنواعهــا تجــاه الأشــخاص الذيــن قــد 
يمتنعــون عــن تنفيــذ أحــكام وقــرارات المحكمــة الدســتورية العليــا أو الذيــن يعطلــون تنفيــذ تلــك الأحــكام 

والقــرارات عمــاً بأحــكام المــادة )106( مــن القانــون الأساســي المعــدّل لســنة 2003.

	6 عــدم قصــر الفئــات المســموح الاختيــار منهــا لعضويــة المحكمــة الدســتورية علــى العناصــر القانونيــة فقــط، .
ــات السياســية وغيرهــا، ذلــك لأنّ المحكمــة الدســتورية ليســت  ــات أخــرى، كالفئ وإنّــا الســماح بإشــراك فئ

محكمــة قانــون فقــط، بــل إنّ هنــاك أبعــاداً تاريخيــة وسياســية واجتماعيــة لعملهــا. 
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قائمة المصادر والمراجع: 

أولًا: المصادر

- التشريعات:	

· ــاز 2. 	 ــع الفلســطينية: عــدد ممت ــدّل لعــام 2003م، والمنشــور في: )الوقائ ــون الأساســي الفلســطيني المع القان
مــارس 2003(، ص 8. 

· قانــون الســلطة القضائيــة الفلســطيني رقــم )1( لســنة 2002م، المنشــور في الوقائــع الفلســطينية العــدد )40(، 	
بتاريخ 2002/05/18م.

· قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية رقــم )3( لســنة 2006م، المنشــور في الوقائــع الفلســطينية 	
العــدد )62(، بتاريــخ 2006/03/25م.

· قــرار بقانــون رقــم )19( لســنة 2017م بتعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، المنشــور في الوقائــع 	
2017/10/15م. بتاريــخ   ،)137( العــدد  الفلســطينية 

· قــرار بقانــون رقــم )7( لســنة 2019م، بتعديــل قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، المنشــور في الوقائــع 	
2019/03/26م. بتاريــخ   ،)153( العــدد  الفلســطينية 

· قــرار رئيــس دولــة فلســطين بشــأن تشــكيل المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )57( لســنة 2016م، المنشــور في 	
الوقائــع الفلســطينية العــدد )120(، بتاريــخ 2016/04/26م.

· قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة رقــم )48( لســنة 1979، المنشــور في الجريــدة الرســمية المصريــة، 	
بتاريــخ 1979/7/6م. 

· الدستور التونسي، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية: عدد خاص. 10 فيفري 2014. 	

· قانــون المحكمــة الدســتورية التونســية، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية: العــدد 98. تاريــخ 8 ديســمبر 	
.2015

· قانــون المحكمــة الدســتورية الأردنــي رقــم )15( لســنة 2012م المنشــور في الجريــدة الرســمية الأردنيــة العــدد 	
 .2519 ،)5161(

· نظام داخلي خاص بالمحكمة الدستورية العليا، )غير منشور(.	

- أحكام المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية.	

· قرار المحكمة العليا الفلســطينية بصفتها محكمة دســتورية المنعقدة في رام الله، في الدعوى رقم )2016/1(، 	
بتاريخ 2006/12/19م.

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، طلــب التفســير رقــم )2016/3(، بتاريــخ 	
2016/11/8م.

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، طلــب التفســير رقــم )2018/10(، بتاريــخ 	
  .2018/1/23

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، طعــن دســتوري )2017/4(، بتاريــخ 	
2017/11/19م.

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، تفســير دســتوري )2017/5(، بتاريــخ 	
2018/3/18م.



39

 النزاهة والحيادية والاستقلالية في أعمال المحكمة الدستورية العليا وقراراتها

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، طعــن دســتوري )2019/17(، بتاريــخ 	
2019/07/16م.

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، طعــن دســتوري )2018/8(، بتاريــخ 	
2020/2/26م. 

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، تفســير دســتوري )2016/1(، بتاريــخ 	
2016/9/18م.

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، تفســير دســتوري )2017/4(، بتاريــخ 	
2018/12/23م.

· قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، طعن دستوري )2017/7(، بتاريخ 2018/5/8م. 	

· قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، طعن دستوري )2018/3(، بتاريخ 	
2019/8/19م. 

· قرار المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، المنعقدة في رام الله، طعن دستوري )2017/5(، بتاريخ 	
2018/6/25م.

·  قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، طعــن دســتوري )2019/19(، بتاريــخ 	
2019/10/14م. 

· قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية، المنعقــدة في رام الله، طعــن دســتوري )2021/10(، بتاريــخ 	
2021/11/24م.

- أحكام قضائية أخرى:	

· قرار المحكمة العليا، المنعقدة في رام الله كمحكمة قضاء إداري، طعن )2016/4( بتاريخ 2016/9/18م.	

ثانياً: المراجع

- المقابلات التي قام بها معدّا التقرير	

· مقابلــة مــع ســعادة المستشــار محمــد الحــاج قاســم، رئيــس المحكمــة الدســتورية العليــا، في مقــرّ المحكمــة 	
الدســتورية العليــا في رام الله، الأحــد الموافــق 2022/06/12، الســاعة 10 صباحــاً.

· ــوم الســبت الموافــق 2022/05/28 الســاعة 3:30 	 ــاد، رام الله، ي ــة مــع المحامــي الأســتاذ أحمــد الصي مقابل
عصــراً.

· مقابلــة مــع الدكتــور عمــار دويــك، مديــر عــام الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، رام الله، يــوم الأربعــاء الموافــق 	
2022/6/1، الســاعة 10 صباحــاً.

· ــاء 	 ــة، رام الله، الأربع ــة والإداري ــة المالي ــوان الرقاب ــام لدي ــر الع ــال، المدي ــل جفّ ــال خلي ــع الســيد جفّ ــة م مقابل
الموافــق 2022/06/01، الســاعة 10 صباحــاً. 

· مقابلة مع الأستاذ المحامي سلامة هلسة، البيرة، يوم السبت الموافق 2022/05/28، الساعة 4 عصراً. 	

· مقابلــة مــع الأســتاذ جمــال قــاش، نائــب رئيــس هيئــة مكافحــة الفســاد، البيــرة، يــوم الثلاثــاء الموافــق 	
ظهــراً.   12:30 الســاعة  2022/5/31م، 

· مقابلــة مــع الأســتاذ المحامــي غانــدي ربعــي، رام الله، يــوم الثلاثــاء الموافــق 2022/5/31م، الســاعة 02:30 	
عصــراً. 
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- الكتب والأطروحات والتقارير العلمية	

· بدوي، ثروت. القانون الدستوري وتطوّر الأنظمة الدستورية في مصر. القاهرة: دار النهضة، 1969.	

· المجــدوب، محمــد. القانــون الدســتوري والنظــام السياســي في لبنــان. بيــروت: منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، 	
.2002

· ــة - الدســتور - الســيادة الأنظمــة السياســية - 	 ــون الدســتوري: الدول ــز في القان ــاح. الوجي ــد الفت عمــر، عب
ــز الدراســات والبحــوث والنشــر، 1987.  ــس: مرك المؤسســات التونســية. تون

· مدنــات، نفيــس. »المجلــس العالــي لتفســير الدســتور هــل هــو محكمــة دســتورية؟«، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم 	
الاقتصاديــة والقانونيــة 19، عــدد 2 )2003(.

· خشــان، علــي. »نحــو قضــاء دســتوري فلســطيني«، الجديــد في القضــاء الإداري والدســتوري الفلســطيني، رام 	
الله: المركــز الفلســطيني لاســتقلال المحامــاة والقضــاء، 2004.

· صيــام، أشــرف. »المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية والمصريــة: دراســة تحليليــة مقارنــة«، برنامــج 	
الماجســتير في القانــون، جامعــة بيرزيــت، 2009.

·  بديــر، نــوار. »الرقابــة القضائيــة علــى دســتورية القوانــن«، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة 	
)2017/5(، وحــدة القانــون الدســتوري، كليــة الحقــوق والإدارة العامــة، جامعــة بيرزيــت، 2017، ص 11.

· صيــام، أشــرف. »رقابــة محكمــة العــدل العليــا علــى اللوائــح الإداريــة في القانــون الفلســطيني« أطروحــة 	
دكتــوراه في القانــون العــام، جامعــة تونــس المنــار، 2017-2018 )غيــر منشــورة(. 

· الوحيــدي، فتحــي. حــول المحكمــة الدســتورية العليــا الفلســطينية في مشــروع القانــون الخــاص بهــا، تقريــر 	
مقــدّم إلــى الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق المواطــن، رام الله: الهيئــة الفلســطينية المســتقلة لحقــوق 

المواطــن، 2005.

· قاســم، محمــد. »الرقابــة القضائيــة أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا في فلســطين«، مجلــة العدالــة والقانــون، 	
عــدد 8 )2008(: ص 231.

· تقريــر مؤسســة الحــقّ المقــدّم إلــى الجلســة )99( للجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري بشــأن التقريريْــن 	
الأول والثانــي المقدمــنْ مــن دولــة فلســطين، منشــور بالإنجليزيــة علــى موقــع مؤسســة الحــقّ علــى الرابــط 

http//:www.alhaq.org/advocacy.14840/html.

·  تقريــر مؤسســة الحــقّ المقــدّم إلــى الجلســة )70( للجّنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بشــأن 	
التقريــر الأولــي لدولــة فلســطين، منشــور بالإنجليزيــة علــى موقــع مؤسســة الحــقّ علــى الرابــط، وتقريــر 

ــط : ــى ذات الراب المتابعــة عل
  http//:www.alhaq.org/advocacy.6173/html.

· التقريــر الســنوي لديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة للعــام 2020. التقريــر منشــور عبــر موقــع الديــوان علــى 	
الرابــط: ps.saacb( pdf.annualReportAr2020(، تاريــخ الزيــارة 2022/6/14م.

· خليــل، عاصــم، وياســمين خميــس، »واقــع النظــام الدســتوري وتطــوره: مراجعــة لأهــم الأحــداث والقــرارات 	
خــال العــام 2018«، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة، وحــدة القانــون الدســتوري، كليــة 

الحقــوق والإدارة العامــة، جامعــة بيرزيــت، 2018.

· ورقــة موقــف حــول القــرار بقانــون المعــدّل لقانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت 	
للدراســات القانونيــة )2017/2(، وحــدة القانــون الدســتوري، كليــة الحقــوق والإدارة العامــة، جامعــة بيرزيــت، 

.2017
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· ــدس 	 ــز الق ــس التشــريعي صــادر عــن مرك ــا بحــلّ المجل ــة الدســتورية العلي ــرار المحكم ــف حــول ق ــة موق ورق
للمســاعدة القانونيــة وحقــوق الإنســان، متوفــر علــى الرابــط: ورقــة موقــف بشــأن قــرار المحكمــة الدســتورية 

بحــل المجلــس التشــريعي والدعــوة لانتخابــات )jlac.ps(، تاريــخ الزيــارة 2022/6/14م. 

· ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي الفلســطيني والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان بشــأن 	
قــرار المحكمــة الدســتورية بحــلّ المجلــس التشــريعي والدعــوة لانتخابــات تشــريعية متوفــر علــى الموقــع:

     alha.org ، تاريخ الزيارة 2022/6/14م.  

· صيــام، أشــرف. وعبيــر جــردات، اســتقلالية وحياديــة ونزاهــة محكمــة العــدل العليــا في معالجتهــا للطعــون 	
المقدمــة لهــا في الفتــرة مــا بــن )2015-2019(، كانــون الثانــي 2021، الائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة 
)أمــان(، سلســلة تقاريــر رقــم 177 لســنة 2020، ص 25 ومــا بعدهــا، والمنشــور علــى الموقــع الإلكترونــي 

للائتــاف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(.

·  ورقــة موقــف حــول »قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا حــول مكانــة الاتفاقيــات الدوليــة في النظــام القانونــي 	
الفلســطيني«، سلســلة أوراق عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة )2017/12(، وحــدة القانــون الدســتوري، 

كليــة الحقــوق والإدارة العامــة، جامعــة بيرزيــت، 2017.

· دابيــد، إيميلــو. »التقريــر بشــأن قــدرة الأفــراد علــى الوصــول المباشــر إلــى مؤسســات القضــاء الدســتوري في 	
فلســطين: تحليــل مقــارن«، )غيــر منشــور(.

· عابديــن، عصــام. »قــراءة قانونيــة في القراريـْـن بقانــون بشــأن تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة وتشــكيل 	
مجلــس قضــاء أعلــى انتقالــي«، مؤسســة الحــقّ، 2019/7/24.  تاريــخ الزيــارة 2022/6/15م:

 https//:www.alhaq.org/ar/advocacy.14779/html

· مجلــس المنظمــات يرفــض قــرار رفــع الحصانــة ويحــذر مــن انهيــار شــامل في النظــام السياســي، بتاريــخ 	
2016/12/14، متوفــر علــى الرابــط: مجلــس المنظمــات يرفــض قــرار رفــع الحصانــة ويحــذر مــن انهيــار 

شــامل في النظــام السياســي  )alhaq.org( تاريــخ الزيــارة 2022/6/16م.

- مواقع إلكترونية رسمية:	

· ــارة 	 ــخ الزي ــى الرابــط. تاري ــا الفلســطينية، متوفــر عل الموقــع الإلكترونــي الخــاص بالمحكمــة الدســتورية العلي
2022/6/10م:

https//:www.tscc.pna.ps 



تم إعداد هذا التقرير بتمويل من الاتحاد الاوروبي، في إطار مشروع  تعزيــز شــبكات المساءلة 

المجتمعية، والآراء الواردة فيه لا تعبر بالضرورة عن وجهات نظر الاتحاد الاوروبي ولا يتحمل 

مسؤوليتها


